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 الموضوع الأول 
 وعاء التمويل )الأجور( 

 

أمين الإجتماعى للعاملين من أهم الموضوعات التى تهتم بها نظم الت
. .تلك المتعلقة بتحديد مفهوم الأجر.. ذلك أن الأجر هو وعاء الإشـتراكات
وحيث ترتبط به المزايا التأمينية )كما هـو الحـال فـى مصـر( فينـه يعتبـر 

.. ومـع أن النظـام الحـالى والمقـرر .أيضا أساس حساب المزايا التأمينيـة
مبدأ تناسب المزايـا والإشـتراكات قد أخذ ب 1975لسنة  79بالقانون رقم 

مع الأجـور فنظـرا لإهتمامـه بمعالجـة مشـاكل التطبيـل العملـى فقـد عـدل 
جزئيا عن الأخـذ بفكـرة الأجـر الإجمـالى التـى كانـت تأخـذ بهـا تشـريعات 

حين كانت تعتد بمفهوم الأجر كمـا جـاء  (2,1)التأمينات الإجتماعية السابقة
  -من القانون المدنى والـذى يشـمل 684و 683بقانون العمل وبالمادتين 
كل ما يدخل فى ذمة العامل من مـال أيـا كـان  -كما إنتهت محكمة النقض 

 نوعه ومهما كانت تسميته طالما كان مقابل العمل موضوع العقد.
 

وهكذا فين القانون الحالى للتأمين الإجتماعى قد نـ  علـى مفهـوم 
لى إعتبارات عديده منهـا خا  للأجر يعمل به فى تطبيل أحكامه نزولا ع

مشــاكل التطبيــل )حيــث يلاحــظ أن بعــض تطبيقــات عناصــر الأجــر وفقــا 
لقانون العمل والقانون المدنى يرتهن بأمور وشروط تعتد بالوقـائع ويثور 
النزاع عادة حول مدى توافرها وحول تكييفها( ونزولا على إرتفاع نسـب 

 الإشتراكات.
 

التـأمينى إسـتبعدت مـن عناصـر ووفقا لهذا المفهوم الضـيل للأجـر 
ــا العينيــة مــن مأكــل  الأجــر فــى تطبيــل نظــام التأمينــات المصــرى المزاي
ومشرب وملبس ومسـكن )رمـم كونهـا مـن عناصـر الأجـر وفقـا لقـانون 
العمل( وما يجـاوز حـدا أقصـى معـين وكـذا المـنح والمكافـجت التشـجيعية 

 لتطبيل العملى. والأجور الإضافية مير الدورية وميرها تلافيا لمشاكل ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)خـلال المـدة مـن  1958لسـنة  202، 1955لسـنة  419( إهتم المشرع فى فترة العمل بالقوانين 1)
( بييراد ن  صريح يحدد المقصود بالأجر الذى تؤدى علـى أساسـه 7/1959/ 31وحتى  1/4/1956

الإجمالى للعامل والذى يشمل مـا يتناولـه مـن أجـر أصـلى ثابـت مضـافا إليـه  الإشتراكات بينه ذلك الأجر
علاوة ملاء المعيشة والعمولات ومكافجت الإنتـا  المدفوعـة، مـع مراعـاة حسـاب العمـولات والمكافـجت 

 المذكورة على أساس المتوسط الشهرى لما تقاضاه العامل منها فى السنة الميلادية السابقة.
ـل بـالقوانين  ( أحال المشرع2)  )خـلال المـده مـن  1964لسـنة  63، 1959لسـنة  92فى فتـرة العمـ
)المعمـول  1959لسنة  91( إلى المادة الثالثة من قانون العمل رقم 31/8/1975وحتى  1/8/1959

من القانون المـدنى حيـث لا يـرد حكـم بقـانون العمـل المشـار  684و 683به وقتئذ( وبالتالى المادتين 
هم الأجر بينه كل ما يدخل فى ذمة العامل من مال أيا مـا كـان نوعـه ومهمـا كانـت تسـميته إليه وبذلك يف

 وذلك طالما كان مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد.
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ومع ذلك فقد توسع النظام فى هذا المفهوم الضيل للأجر التـأمينى  
حيث ضم عناصر عديدة تحـت مسـمى  1984بصورة ملحوظة فى إبريل 

وبدأت به مدة إشتراك جديدة يحسـب عنهـا معاشـا مسـتقلا  الأجر المتغير
. وهكذا فينه وفقا لقانون التـأمين الإجتمـاعى .سمى بمعاش الأجر المتغير
 84لسـنة  47المعدل بالقانون رقم 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم
 (2)كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابـل نقـدى (1)فينه يقصد بالأجر
 :الأصليه لقاء عمله الأصلى ويشملمن جهة عمله 

 

 :الأجر الأساسى ويقصد به -1
)أ ( الأجر المنصـو  عليـه فـى الجـداول المرفقـة بـنظم التوظيـف 

 .بالنسبة للعاملين بالقطاعين الحكومى والعام
)ب( الأجر المنصو  عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات 

الأجر المتغير بالنسبة للعاملين مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من 
بالقطاع الخا  مـع مراعـاة ألا يقـل هـذا الأجـر عـن الحـد الأدنـى للأجـر 
المنصو  عليه فى الجداول المشـار إليهـا فـى البنـد )أ( وألا يزيـد علـى 

 .جنيه سنويا 3000
ويلاحظ هنا أنـه إذا كـان الأجـر كلـه محسـوبا بالإنتـا  أو بالعمولـة 

ا أساسيا وذلك فى حدود الحـد الأقصـى المشـار إليـه فيعتبر هذا الأجر أجر
 .جنيه 3000والبالغ 
 

 الأجر المتغير ويقصد به: -2
ــى الأخــ  الحــوافز،  ــه وعل ــه المــؤمن علي "بــاقى مــا يحصــل علي
العمولات، الوهبة، البدلات والأجور الإضافية، التعويض عن جهـود ميـر 

العـلاوة الإجتماعيـة عادية، إعانة ملاء المعيشـة، العـلاوات الإجتماعيـة، 
الإضافية، المنح الجماعية، المكافأة الجماعية، نصـيب المـؤمن عليـه فـى 

 الأرباح، ما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.
 ـــــــــــــــــ

، 683( تتعدد مفاهيم الأجر فى مصر فهـناك مفهـوم للأجـر وفقـا لأحـكام القانـون المدنـى )المـادتين 1)
العمل ومفهوم للأجر فى تطبيل النظام المحاسبى الموحد وفـى تطبيـل قـوانين الضـرائب  ( وقانون684

إختلـف جزريـا قبـل  1/9/1975كما أن هناك مفهوما للأجر فى تطبيل قـانون التـأمين الإجتمـاعى منـذ 
 (.1984لسنة  47)التعديلات المقررة بالقانون رقم  1/4/1984عنه إعتبارا من  1/4/1984
 

اقع فين هذا العنصر يحدد الشروط الواجب توافرها فى مقابـل العمـل حتـى يعتبـر أجـرا فـى ( وفى الو2)
 تطبيل قانون التأمين الإجتماعى.

ففى البداية يجب أن يكون المقابل فى صورة نقدية، ومن هنا لا تعتبر المزايا العينية من قبيل الأجر فـى 
ولا يغيـر مـن ذلـك صـرف تلـك المزايـا فـى  1/9/1975تطبيل قانون التـأمين الإجتمـاعى إعتبـارا مـن 

صورة نقدية، كبدل مسكن أو بدل ملبس أو بدل وجبة مذائية، إذ أن صاحب العمل يلتزم أصلا بتوفيرهـا 
 عينا.
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ومن ناحية أخرى فينه لا يكفـى أن يكـون مقابـل العمـل نقـديا حتـى 
 يعتبر أجرا بل يجب أن يكون المقابل النقدى لقاء العمل الأصلى من حيـث

 طبيعته ومن حيث ساعاته.
 

وهكذا لا تعتبر من قبيل أجر الإشتراك المكافجت النقدية التى تصرف 
عن أعمال لا تدخل بطبيعتها فى طبيعة العمل الأصلى. كما لا يعتبـر كـذلك 

 مقابل الساعات الإضافية التى تزيد على ساعات العمل الأصلية.
 1/7/1987وقــد أضــيفت إلــى العناصــر الســابقه إعتبــارا مــن  

 العلاوات الخاصة.
 

هذا وفى مجال تحديد العناصر المشار إليها وبيان قواعد حسـابها  
المعدل بالقرار  1984لسنة  679صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 75كما صدرت قرارات وزير التأمينـات أرقـام  1987لسنة  1662رقم 
ــا  بالوهبـ ـ 1987لســنة  54و 1984لســنة  ــرار الخ ة فضــلا عــن الق

ــرقم  ــلاوات  1977لســنة  154الصــادر ب ــرارات الخاصــة بضــم الع والق
 الخاصة للأجر المتغير أو للأجر الأساسى.

 

 جنيه ويشمل: 6000هذا وللأجر المتغير حدا أقصى قدره العام حاليا 
حوافز الإنتا  أو مكافأة زيادة الإنتا  التى تسـتحل وفقـا لنظـام  -1

رة بالنسـبة إلـى شـركات القطـاع صادر من الجهة المختصة )مجلـس الإدا
العــام( وبشــرط شــموله لجميــع القواعــد والأســس الموضــوعية المتعلقــة 
بكميــة الإنتــا  أو جودتــه أو معــدلات الأداء التــى يســتحل علــى أساســها 

 .(1)الحافز سواء بالنسبة للعامل أو مجموع العاملين
 .(2)1/4/1984المفهوم المعمول به قبل العمولات بذات  -2
 (3):يع البدلات المستحقه للعاملين عداجم -3
البدلات التى تصـرف للمـؤمن عليـه مقابـل مـا يتكلفـه مـن أعبـاء  -

تقتضيها الوظيفة )عدا بدل التمثيل الذى يعتبـر بالتـالى مـن عناصـر أجـر 
ــذ  ــدل 1/7/1981الإشــتراك من ــال وب ــدل الإنتق ــدل الســفر وب ( ومثالهــا ب
 .(3)حضور الجلسات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( من المتفل عليه أن الأجر يحسب بيحدى طريقتين إما بـالزمن أى بالوحـدات الزمنيـة )كالسـاعة أو 1)

اليوم أو الأسبوع أو الشهر( أو بالإنتا  بوحدات قياس الإنتا  )كالوزن أو الكيـل أو المسـاحة أو العـدد( 
عب )أو بهما معا( تأكيدا للشائع حيث يتقاضى العامـل أجـرا ثابتـا بالمـدة ومكافـجة وقد أضاف مجلس الش 

 ترتبط بكمية أو جودة الإنتا .
ومن هنا ن  القانون على إعتبار حوافز الإنتا  أو مكافجة زيادة الإنتا  التى يستحقها العامـل نظيـر مـا 

ناصـر إجـر الإشـتراك ولا يغيـر مـن يبذله من جهد مير عادى وعنايه وكفاية فى النهوض بعملـه مـن ع
ذلك عدم ثباتها فهذا أمر طبيعى طالما ترتبط إرتباطا مباشرا بكمية أو جودة الإنتا ، فالإنتـا  لا يختلـف 
من عامل لآخر فقط بل يختلف بالنسبة للعامل الواحد من يوم لآخر )فى هذا تتفل جميع قـوانين التـأمين 

 .= الإجتماعى
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بـل مزايـا عينيـه وفقـا للمعمـول بـه قبـل البدلات التى تصـرف مقا -
 ومثالها بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة. 1/4/1984

البدلات التى تستحل نتيجة ندب المؤمن عليـه داخـل جهـة العمـل  -
 .الأصلية أو خارجها بعض الوقت

الوهبة التى جرى العرف علـى أدائهـا متـى كانـت هنـاك قواعـد  -4
 (1)تسمح بضبطها.

ات الخاصة المقررة للعاملين بالقطاعين الحكـومى والعـام العلاو -5
 (2) 1/7/1987إعتبارا من 
ويقصد بذلك تلك المنصو  عليها فـى لـوائح  :المنح الجماعية -6

 (3).العمل أو التى يقررها صاحب العمل لجميع العاملين
 (3)المكافأة الجماعية: وفقا لذات مفهوم المنح الجماعية.  -7

 ـــــــــــــــــ
( يقصد بها ما يعطى للمؤمن عليه من مبالغ أو نسب مئوية نظير ما يبرمه من صفقات ومـا يبيعـه 2)= 

من مبيعات أو يقوم بتصريفه من سلع ومنتجـات والعمالـة التـى تعطـى للطـوافين والمنـدوبين الجـوابين 
 والممثلين التجاريين.

مدنى وكذا ما إتجه اليه الفقه والقضـاء يحـدد ( إن تعريف الأجر كما ورد فى قانون العمل والقانون ال3)
معالم ما يعتبر أجرا بينه كل ما يقابل العمـل أمـا مـا يصـرف للعامـل فـى نظيـر أعبـاء أو نفقـات يتطلبهـا 

  العمل فلا يدخل ضمن عناصر الأجر.
ومــن هنــا فــين بــدل طبيعــة العمــل الــذى يصــرف لــبعض الوظــائف كــالمهنيين )بــدل تخصــ ( 

لة )بدل تفرغ( وأخصائى ومساعدى المعامل والأشعة )بدل عدوى( يعتبر مـن عناصـر والأطباء والصياد
 عة التليفون والبدلات المشابهة.الأجر، كما يعتبر كذلك بدل الإمتراب وبدل الأعصاب وبدل سما

وعلى العكس من ذلك بدل الإنتقال الثابت وبدل التمثيل وبدل حضـور جلسـات مجـالس الإدارة  -
اثلة التى تعتبر نفقات مستردة ولا تعتبـر مـن الأجـر التـأمينى وفقـا لقـرار رئـيس الـوزراء والبدلات المم

 .1/7/1981المعمول به إعتبارا من  1981لسنة  9رقم 
( الأصل فى الأجر إنه إلتـزام علـى صـاحب العمـل تجـاه العامـل مقابـل إلتـزام الأخيـر بـأداء 1) 

ن العمل والقـانون المـدنى علـى إعتبـار الوهبـه جـزءا العمل المتفل عليه ومع ذلك فقد ن  كل من قانو
من الأجر فى الصناعة أو التجـارة التـى جـرى فيهـا العـرف علـى أداء وهبـه وكانـت لهـا قواعـد تسـمح 
بضبطها أى بتحديدها مما يستلزم وجوب توافر الشروط الآتية فى الوهبـه حتـى تعتبـر مـن قبيـل الأجـر 

 فى تطبيل قانون التأمين:
قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محـددة مقـدما  أن يكون -1

خدمه(، وفـى هـذه الصـورة يشـترط صـاحب العمـل علـى  %10من المبالغ المستحقة على العملاء ء )الـ
العميل أن يؤدى علاوة على حسابه، نسبة معينـة منـه نظيـر خـدمات العمـال فينشـأ عـن هـذا الإشـتراط 

 فى ذمة العميل وحل مباشر للعامل.لمصلحة الغير 
 أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال. -2
أن تكــون هنــاك قواعــد متفــل عليهــا بــين رب العمــل والعمــال تحــددبموجبها كيفيــةتوزيعها  -3
 عليهم

 
يضـافة عـلاوة ب 87لسـنة 35( وقد صـدرت فـى هـذا الشـأن قـرارات وزيـر التأمينـات أرقـام2)

 %15بيضـافة عـلاوة ال 88لسنة  11و 1/7/87إعتبارا من  87لسنة  102المقررة بالقانون  %20ال
المقـررة  %15بيضافة عـلاوة ال 89لسنة  38، 1/7/88إعتبارا من  88لسنة  149المقررة بالقانون 

ررة بالقانون المق %15بيضافة علاوة ال 90لسنة  36و 1/7/89إعتبارا من  89لسنة  123بالقانون 
 113المقـررة بالقــانون  %15بيضـافة عــلاوة ال 91لســنة  10و 1/7/90إعتبــارا مـن  90لسـنة  13
 92لســنة  29المقــررة بالقــانون  %20بيضافة عـلاوة ال 92لسنة  10و 1/7/91إعتبارا من  91لسنة 

  =المقررة %10بيضافة علاوة ال 93لسنة  43و 1/7/92إعتبارا من 
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جهود مير العادية إذا تطلـب العمـل ذلـك بصـفة التعويض عن ال -8

دائمة سواء على مستوى العاملين ككل أو بعض القطاعات أو الأجهزة أو 
 الفروع على النحو.

 .1/4/1984إعالة ملاء المعيشة وذلك بعكس الأمر قبل  -9
 العلاوة الإجتماعية. -10
 العلاوة الإجتماعية الإضافية. -11
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقــررة  %10بيضــافة عــلاوة ال 94لســنة  53و 1/7/93إعتبــارا مــن  93لســنة  174بالقــانون = 

المقررة بالقانون  %10بيضافة علاوة ال 95لسنة  39و 1/7/94إعتبارا من  94لسنة  203بالقانون 
لسـنة 85لقـانون المقـررة با %10بيضافة علاوة ال 96لسنة  70و 1/7/95إعتبارا من  95لسنة  23
ــن  96 ــارا م ــانون  %10بيضــافة عــلاوة ال 97لســنة  25و 1/7/96إعتب ــررة بالق  97لســنة 82المق

إعتبارا من  98لسنة 90المقررة بالقانون  %10بيضافة علاوة ال 98لسنة  40و 1/7/97إعتبارا من 
 1/7/99 إعتبـارا مـن 99لسنة  19المقررة بالقانون  %10بيضافة علاوة ال 99لسنة  23و 1/7/98

 1/7/2000إعتبارا من  2000لسنة  84المقررة بالقانون  %10بيضافة علاوة ال 2000و     لسنة 
 1/7/2001إعتبارا من  2001لسنة  18المقررة بالقانون  %10بيضافة علاوة ال 2001لسنة  31و

ــنة  ــلاوة ال 2002و    لسـ ــافة عـ ــانون  %10بيضـ ــررة بالقـ ــنة  149المقـ ــن  2002لسـ ــارا مـ إعتبـ
1/7/2002. 

 
( الأصل فى المنحة أن يكون أداؤها إختياريا لصاحب العمل فلـه الحـل فـى أدائهـا للعامـل أو 3)

 الإمتناع عن ذلك دون إبداء الأسباب.

      
 683والمـادة  1959لسـنة  91= ومع ذلك فينه وفقا لحكم المادة الثالثة من قانون العمل رقم 

مـل عـلاوة علـى الأجـر، ومـا يصـرف لـه جـزاء أمانتـه أو من القانون المدنى فين كـل منحـه تعطـى للعا
 كفاءته وما شابه ذلك، يعد جزءا من الأجر فى الحالتين الآتيتين:

 
 ( أن تكون المنحة مقررة فىعقودالعمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال.1)
مـن الأجـر لاتبرعـا.  ( أن يكون العرف قد جرى بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونهـا جـزءا2)

والعرف له ركنان أولهما مادى وهو الإعتياد على أمر من الأمـور والثـانى معنـوى وهـو الإعتقـاد الـذى 
 ينشأ فى الأذهان بأن هناك مصدرا للإلزام بهذا الأمر.

 
ــو 4) ــى أول يوني ــم  1992( صــدر ف ــانون رق ــنة  30الق ــن  1992لس ــارا م ــه إعتب ــل ب ليعم

أساسية فـى مفهـوم الأجـر التـأمينى تتمثـل فـى رفـع الحـد الأقصـى لأجـر  متضمنا تعديلات 1/7/1992
( حيـث نـ  علـى أن تضـاف إلـى أجـر الإشـتراك الأساسـى العـلاوات 3الإشتراك الأساسـى تـدريجيا )م

وذلك إعتبارا من التـواري  المحـددة بهـذا القـانون  1992لسنة  29الخاصة المشار إليها بالقانون رقم 
رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك المشار إليه سنويا بقيمة العـلاوة الخاصـة المقـرر  ( وبالتالى يتم2)بند

إضافتها وذلـك بحـد أقصـى يسـاوى قيمـة العـلاوة منسـوبة إليـه )أى منسـوبة إلـى الحـد الأقصـى لأجـر 
 جنيه شهريا(. 250جنيه سنويا أى  3000الإشتراك الأساسى والبالغ 
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بدأ العمل بالقانون  1998أول يوليو وفى ذات الإتجاه وإعتبارا من 
والـذى نـ  علـى أن تضـاف إلـى أجـر الإشـتراك  1998لسـنة  94رقم 

 203و 93لســنة  174الأساســى العــلاوات الخاصــة المقــررة بــالقوانين 
لســنة  90و 97لســنة  82و 96لســنة  85و 95لســنة  23و 94لســنة 
تالى رفع الحد وذلك إعتبارا من التواري  المحددة بهذه القوانين  وبال 98

الأقصى لأجر الإشتراك المشار إليه سنويا بقيمة العلاوة الخاصـة المقـرر 
( وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسـوبة إليـه )أى 2إضافتها )بند

جنيـه  3000منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسـى والبـالغ 
 250سنويا أى 

 جنيه شهريا(.
لجدول التالى الزيادات السنوية فى الحـد وفى ضوء ذلك يصور لنا ا

وحتـــى  1/7/1992الأقصـــى لأجـــر الإشـــتراك الشـــهرى إعتبـــارا مـــن 
1/7/2003. 

 ( 9جدول رقم )
 تطور الحد الأقصى للأجر الأساسى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الأقصى الحد   تاري  الزيادة       الزيادة منسوبة    الحد الأقصى           التاري 

 الجديـــــدة        جنيه 250إلى         الشهرى                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
30/6/92            250,0              20%  50,0     1/7/92 300,0 
30/6/93   300,0  15% 37,5 1/7/93 337,5 
30/6/94   337,5  15% 37,5 1/7/94 375,0 
30/6/95   375,0  15% 37,5 1/7/95 412,5 
30/6/96  412,5  15% 37,5 1/7/96 450,0 
30/6/97  450,0  20% 50,0 1/7/97 500,0 
30/6/98  500,0  10% 25,0 1/7/98 525,0 
30/6/99 525,0  10% 25,0 1/7/1999 550,0 
30/6/2000 550,0  10% 25,0 1/7/2000 575,0 
30/6/2001  575,0  10% 25,0 1/7/2001 600,0 
30/6/2002  600,0  10% 25,0 1/7/2002 625,0 
30/6/2003  625,0  10% 25,0 1/7/2003 650,0 
     400,0 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
الأجور الإضافية إذا كانت حاجة العمل بالمنشأه تتطلب تشغيلا  -12

 إضافيا بصفة دائمة بالإضافة إلى ساعات العمل الأصلية.
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ما زاد على الحد الأقصى لأجر الإشـتراك الأساسـى وقـد نـ   -13
 .1987لسنة  54قم على ذلك صراحة القرار الوزارى ر

ويقصـد بـذلك مـا يحصـلون  :نصيب المؤمن عليه فى الأربـاح -14
 .عليه علاوة على أجرهم

 
... ولنــا أن نلاحــظ أخيــرا وفــى ضــوء مــا ســبل إنــه لا تعتبــر مــن 

 عناصر الأجر المتغير العناصر الآتية:
المنح والمكافـجت التشـجيعية الفرديـة وتلـك التـى لا تـن  عليهـا  -

 .ما لم تصرف لجميع العاملين أو مجموعه منهملوائح العمل 
المنح والمكافجت التشجيعية التـى لا يلتـزم صـاحب العمـل بأدائهـا  -

كمقابل للعمل ومثالها منحة عيد الأضحى والمدارس التـى تقررهـا الدولـة 
 .وتلك المماثلة لها والتى يقررها القطاع الخا 

الوظيفـة أو العمـل المبالغ التى تصرف للعامل لمواجهة متطلبـات  -
 خار  البلاد.
 .(1)الأجور الإضافية والجهود مير العادية مير الدائمة -
ما يصرف للعامل من بدلات لقـاء الإنتـداب بعـض الوقـت أو لقـاء  -

 نفقات فعلية )عدا بدل التمثيل( أو لقاء مزايا عينية.
 

 1992لسـنة  29صـدر القـانون رقـم  1992هذا وفى أول يونيـو 
متضمنا خطة لضـم العـلاوات الخاصـة  1/7/1992عتبارا من ليعمل به إ

لسـنة  123و 1988لسنة  149و 1987لسنة  101المقررة بالقوانين 
 29فضلا عن تلك المسـتحدثة بالقـانون رقـم  1991لسنة  13و 1989
وذلـك لأى مـن الأجـور الأساسـية )ولـو تجـاوز العامـل بهـا  1992لسنة 

المقـررة لوظيفـة أو منصـبة( علـى  نهاية ربط الدرجـه والمربـوط الثابـت
 :النحو التالى
إعتبـارا مـن أول يوليـو  87لسـنة  101العلاوة المقررة بالقانون -
 .92سنة 
إعتبـارا مـن أول يوليـو  88لسـنة  149العلاوة المقررة بالقانون -
 .93سنة 
إعتيـارا مـن أول يوليـو  89لسـنة  123العلاوة المقررة بالقانون -
 .94سنة 
إعتبـارا مـن أول يوليـو  90لسـنة  13المقررة بالقـانونالعلاوة   -
 .95سنة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( من المفترض أن للعمل موضوع العقد ساعات معينة يلتزم العامل بأداء العمل المتفل عليه خلالها.1)



يمصادر تمويل نظام التأمين الاجتماع  9 

ومن هنا فين مقابل الساعات الإضافية لا يعتبر بحكم الأصـل جـزءا 
لأنه لا يقابل ساعات العمل الأصلية على أن الساعـات الإضافية  من الأجر

)التىتجــاوز ســاعات العمــل المتفــل عليهــا أو المقــررة قانونــا( إذ إتســمت 
بالدوريــة والإنتظــام كــأن تتطلــب حاجــة العمــل تشــغيل العــاملين ســاعات 
إضافية بصفة دائمة إلـى جانـب سـاعات التشـغيل المحـددة قانونـا، فينهـا 

ساعات العمل الأصلية وعندئذ يعتبر المقابل الـذى يعطـى عنهـا  تأخذ حكم
 من عناصر الأجر وتحسب على أساسه إشتراكات التأمينات الإجتماعية.
ومن الصور الواضحه فى هذا المجال ما يجرى عليه العمـل بـبعض 

ـ سـاعة ثلاثـة ورديـات مـدة كـل منهـا  24المصانع من تشـغيلها طـوال الـ
ساعات العمل محددة بسـبع فقـط فتكـون هنـاك  ثمانى ساعات فى حين إن

ساعة إضافية )تسمى بالساعة الثامنة أو التجهيزية حيث تتم فيها تجهيز 
العمل للوردية التالية( يعتبر مقابلهـا أجـرا نظـرا لأن تلـك السـاعة أخـذت 

 حكم ساعات العمل الأصلية لإتسامها بالدورية والإنتظام.
  
إعتبـارا مـن أول يوليـو  91لسـنة  13العلاوة المقررة بالقانون   -
 .96سنة 
إعتبـارا مـن أول يوليـو  92لسـنة  82العلاوة المقررة بالقـانون  -
 .97سنة 
 

بدأ العمل بالقانون  1998وفى ذات الإتجاه وإعتبارا من أول يوليو 
والـذى نـ  علـى أن تضـاف إلـى أجـر الإشـتراك  1998لسـنة  94رقم 

 203و 93لســنة  174بــالقوانين الأساســى العــلاوات الخاصــة المقــررة 
لســنة  90و 97لســنة  82و 96لســنة  85و 95لســنة  23و 94لســنة 
وذلك إعتبارا من التواري  المحددة بهذه القوانين  وبالتالى رفع الحد  98

الأقصى لأجر الإشتراك المشار إليه سنويا بقيمة العلاوة الخاصـة المقـرر 
العلاوة منسـوبة إليـه )أى ( وذلك بحد أقصى يساوى قيمة 2إضافتها )بند

جنيـه  3000منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسـى والبـالغ 
 جنيه شهريا(.      250سنويا أى 

ولا يترتــب علــى الضــم وفقــا للفقــرة الســابقة حرمــان العامــل مــن 
 الحصول على العلاوات الدورية.
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 الموضوع الثانى
 Financingمصادر التمويل 

 م التأمين الإجتماعى بيشتراكات()تمويل نظ
 والمبادئ الدولية لمبررات ومدى مساهمتها

 
 :تمهيد

تتميــز نظــم التــأمين الإجتمــاعى، عــن ميرهــا مــن صــور الضــمان 
بتمويلهــا بيشــتراكات تــوزع بطريقــه أو أخــرى بــين مصــادر  ،الإجتمــاعى

 ثلاثة هى المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والدولة.
 

طويل ومتشعب حـول عدالـة وحتميـة ومـدى  ومع ذلك فقد ثار جدل
مساهمة كل من تلك المصادر فى تمويل كل من أنواع التأمين الإجتماعى، 
ولا تكاد تخلو وجهات النظر المتعارضه من وجاهة وجدية بحيـث يصـعب 

 .الإجماع على أيها افضل من حيث التحليل النهائى
 

مصالح التـى وإذا كانت المسئولية عن وقوع الخطر المؤمن منه وال
تترتــب علــى قيــام التــأمين تعتبــر العوامــل الرئيســية فــى تحديــد مصــادر 
التمويل، فين خبرة الدول المختلفة تعكس تأثر حجم مساهمة كل من هـذه 
المصادر بالعوامل الفكريـة والإقتصـادية وبنشـأة وطبيعـة كـل مـن أنـواع 

 التأمين الإجتماعى.
 

ل التـى تحـدد مصـادر ونهتم فيمـا يلـى بمحاولـة إسـتخلا  العوام ـ
الإشتراكات والتى تحكم توزيع نفقات التأمين بينهـا مـع محاولـة التعـرف 
على العلاقات التـى تـربط بـين كـل مـن هـذه العوامـل، وذلـك علـى ضـوء 
المستفاد من تحليل الجدل الذى يثور حول كـل مـن مصـادر التمويـل ومـا 

 المختلفة. يعكسه من آثار ملموسه على المبادئ الدولية وخبرة الدول
 

ولا شك أن النجاح فى هذا المجال يتيح التوصـل إلـى حلـول عاجلـة 
وعادلة لكثير من المشاكل التى تواجـه نظـم التـأمين الإجتمـاعى بمختلـف 
 .دول العالم حول كيفية تحديد مصادر التمويل ومدى مساهمة كل منها

 
وفى هذا الشأن فين من أهـم المشـاكل التـى تواجهنـا فـى مصـر مـا 

ــدو ــأمين ي ــنظم الت ــة نفقــات إضــافية مســتقبليه ل ــل أي ــة تموي ر حــول كيفي
الإجتمــاعى ومــا يتعلــل بمشــاكل تحديــد مــدى مســاهمة ذوى الــدخول 
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المنخفضــة وذلــك فضــلا عــن تحديــد مصــادر تمويــل مــدد الإعــارة خــار  
 الجمهورية وما فى حكمها ومدد الوقف عن العمل بدون أجر.

 
  

 الدولة(0أصحاب الأعمال0مصادر الإشتراكات )المؤمن عليهم 
 

أشرنا فى التمهيد إلى أن هناك مصادر تقليدية ثـلاث لتمويـل مزايـا 
، 00المؤمن علـيهم وأصـحاب الأعمـال والدولـة :نظام التأمين الإجتماعى

كما أشرنا إلى أن هناك جدلا طويلا ومتشعبا حول حتمية وعدالة مساهمة 
 .شار إليهاكل من هذه المصادر فى تحمل نفقات المزايا الم

 
ولعل من المناسب أن نتناول بقدر من التفصيل أهـم وجهـات النظـر 
المؤيدة والمعارضة لمساهمة كل من مصادر التمويل بيعتبار أن ذلك أمرا 
ضروريا لتفهم المبادئ والخبرة الدولية وإسـتخلا  العوامـل التـى تـؤثر 

 .فى توزيع الإشتراكات )أو نفقات المزايا( بين مصادرها
 
 : المؤمن عليهم: المبررات ووجهات النظر المعارضةأولا

 
أثار تقرير الإشتراكات على المؤمن عليهم جدلا طويلا فـتحمس لـه 
البعض وساق العديد من الأدله على عدالته وضرورته وعارضـه الـبعض 

 :الآخر بحجج لا يمكن التقليل من شأنها وبيان ذلك فيما يلى
 
 :مبررات إشتراكات المؤمن عليهم -1

ولـو إلـى حـد  -يقال فى هذا الشـأن أن التـأمين الإجتمـاعى قـد حـل 
محل الإدخار أو التأمين الخا  ولذا فين إعتبارات العدالة تقتضى   -معين  

أن يوجه للمؤمن عليهم جزءا من الأموال التى كانت على المؤمن علـيهم 
ــأمين  ــام نظــام الت ــة عــدم قي ــأمين، فــى حال إدخارهــا أو أدائهــا كأقســاط ت

 جتماعى، إلى تمويل مزايا هذا النظام وذلك فى صورة إشتراكات.الإ
وإذا ما ساهم المؤمن عليهم فى التمويل فين المزايا التى يحصـلون 
عليها تستمد حينئذ من حل قانونى ويكون لها مسـتوى محـدد فـلا تـرتبط 
بمدى حاجتهم أو بظروف الميزانية العامة، ولولا ذلك لأصبحت نوعا مـن 

 .أو الإحسان مما يتعارض مع إحترام العامل لذاتهالمساعدات 
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ومن ناحيـة أخـرى فـين مسـاهمة المـؤمن علـيهم فـى تمويـل نظـام 
التـأمين الإجتمـاعى تمكـنهم مـن الإصـرار علـى المشـاركة فـى إدارة هـذا 

 النظام وهو مطلب عمالى.
 

ومن أهم مبررات إشتراكات المـؤمن علـيهم مـا يرجـع للإعتبـارات 
التأمين الإجتماعى نظام ضخم وأعباؤه المالية ثقيلة ولـذا  التمويلية فنظام

فين القدر الذى يمكن أن يساهم به العمال ييسر إمكانية شمول مزايـا هـذا 
 النظام لأخطار عديدة وسخاء مستوى هذه المزايا والشروط المؤهلة لها.

 
ومن بـين مبـررات مسـاهمة المـؤمن علـيهم مـا يقـال مـن أن هـذه 

حالات الغش أو التلاعب، إذ سيشعر هؤلاء بأن إنتشار  المساهمة تحد من
هذه الحالات ينعكس على معدلات الإشـتراكات فترتفـع أو علـى مسـتويات 
المزايــا فتــنخفض ولــذا فــينهم لــن يتجنبــوا فقــط المطالبــات الصــورية بــل 
سيكونون أكثر إستعدادا لإحكام الرقابة على الآخرين للحيلولة بينهم وبين 

 .أى تلاعب
 
نظر أحيانا إلى مساهمة المؤمن عليهم فى التمويل كعامـل يـؤدى وي

إلى إعادة توزيع الدخول، فيذا ما تناسبت الإشـتراكات التـى يؤدونهـا مـع 
وهـذا شـائع علـى الأقـل بالنسـبة  -الأجور وإختلف الأمر بالنسبة للمزايـا 

ة فيننا نلمس تحولا فى الدخول بين ذوى الأجور المرتفع ـ -للمزايا العينية 
 .والمتوسطة وذوى الأجور المنخفضة

 
ــيرة  ــيهم يس ــؤمن عل ــاهمة الم ــى أن مس ــبعض إل ــير ال ــرا يش وأخي
التحصيل إذ تقتطع من أجورهم وبالتـالى لا تسـتلزم نفقـات إداريـة كبيـرة 

 .لتحصيلها ولا مجال للتهرب منها
 
 وجهات النظر المعارضة لإشتراكات المؤمن عليهم: -2

إلى أنه لم يكـن بمقـدور العمـال تـدبير يشير البعض فى هذا المجال 
أية مدخرات أو إبرام عقود تأمين وذلك إما لإنخفاض مسـتويات أجـورهم 
أو لعدم إنتشار الوعى التأمينيى بينهم، وفى رأيهـم أن المجتمـع ككـل هـو 
 -المستفيد أولا وأخيرا من قيام التأمين الإجتماعى وبالتـالى فيجـب عليـه 

فقات المزايا بالكامل، وفى رأيهم أيضا أنه ليس تحمل ن -ممثلا فى الدولة 
ــا دون  ــى المزاي ــد الحصــول عل ــة عن ــول بالشــعور بالمذل ــاك محــل للق هن
مساهمة فى تمويلها فكافة الخدمات التى تقـدمها الدولـة إنمـا تسـتمد مـن 
حقوق أصيله للمـواطنين، وفـى ذات الإتجـاه يـرون أن إرتبـاط الحـل فـى 
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مويله أمـر يكذبـه الواقـع فالنظـام الإنجليـزى إدارة النظام بالمساهمة فى ت
مثلا يشرك العمال فى التمويل دون الإدارة وعلـى العكـس مـن ذلـك نظـام 

 الإعانات العائلية الفرنسى.
 

ــى  ــيهم ف ــى مســاهمة المــؤمن عل ــراض الرئيســى عل ــل الإعت ويتمث
ــى النظــام  ــا فــين عل ــل فــى إنخفــاض مســتويات الأجــور، ومــن هن التموي

ائل المعيشـة للعـاملين فـى فتـرات عـدم القـدرة علـى الصناعى توفير وس ـ
العمل كما يوفرها فـى فتـرات العمـل، وبهـذا تشـتل مصـادر التمويـل مـن 
العمل بطريل مير مباشر وتستند المزايا إلى حل قـانونى ويكـون للعمـال 
الحــل فــى إدارة نظــام التــأمين، كمــا أن علــى الدولــة تمويــل كافــة مزايــا 

ا على أن ثروتها العامة ما هى إلا حصيلة عمـل التأمين الإجتماعى تأسيس
كافة المواطنين، وإعمالا لحل كل شخ  فى حياة كريمة ولمبدأ التضامن 

 الإجتماعى فى صورته العريضة.
 

ومن الناحية الضريبية فين إشتراكات المؤمن عليهم قـد يكـون لهـا 
ر إتجاه رجعى خاصة إذا ما حددت بمبـالغ موحـدة ويكـون لهـا بالتـالى أث ـ

 إجتماعى مير مرموب فيه وذلك بعكس الضرائب التقدمية.
وهناك من يرى أن إشـتراكات المـؤمن علـيهم قـد تحـد مـن سـيولة 

وأصـحاب  -العمل وتؤثر على الأجور، إذ من المحتمل حينئذ إتجاه العمـال
 .للإنتقال إلى المناطل التى يمتد أو لا يمتد إليها نظام التأمين -الأعمال 
 

أن مساهمة المؤمن عليهم أمر مستعار مـن التـأمين  ويعتبر البعض
وإن كــان ذلـك ضــروريا وأصـليا فــى ذلـك التــأمين فيجـب عــدم  ،التجـارى

إعتباره كذلك بالنسبة للتأمين الإجتماعى الذى يهتم أساسا بحماية العمـال 
 .ولا يهدف للربح

وهناك من يرى أنه رمم أهمية مساهمة المـؤمن علـيهم مـن حيـث 
المركز المالى للنظام فين لها آثار إقتصـادية ضـارة إذ أنهـا  تثبيت وتقوية

تؤثر على مستويات معيشتهم وعلـى قـدرتهم الشـرائية فيـنخفض الطلـب 
 .على كثير من السلع والخدمات ويتأثر بالتالى الإنتا  والتشغيل

 
 مدى المساهمة0ثانيا: أصحاب الأعمال: المبررات

 
التمويـل مرموبـا فيهـا فـى تكاد تكون مساهمة أصحاب الأعمال فى 

مختلف الدول ولا تثير ذلك الجدل الطويل والمتشعب الذى أثارته مساهمة 
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المؤمن عليهم وهكذا تدور وجهات النظر فى هـذا المجـال حـول مبـررات 
 :إشتراكات أصحاب الأعمال ومدى هذه الإشتراكات وبيان ذلك فيما يلى

 
 :ويلمبررات إعتبار أصحاب الأعمال مصدرا للتم  -1

يقال فى هـذا الشـأن أن التـأمين الإجتمـاعى تـؤدى لرفـع المسـتوى 
الصــحى للعــاملين وزيــادة إنتــاجيتهم وفــاعليتهم وهــو الأمــر الــذى يعــود 
بالفائدة على أصحاب الأعمال وعلى ذلك فين إشـتراكاتهم تقابـل المصـالح 

 .التى تعود عليهم
 

عـن  ومن ناحيـة أخـرى يشـير الـبعض لمسـئولية النظـام الصـناعى
كفئـة  -معظم الأخطار التى يتعرض لها العاملون ولـذا يتعـين أن يتحملـوا 

جزءا من تكلفة مختلف مزايـا التـأمين الإجتمـاعى وهكـذا  -وليس كأفراد 
فــين مــن ميــر المستســاغ أن يخصــ  صــاحب العمــل إعتمــادات ســنوية 

جــديرون  -وقيمــتهم أســمى -لصــيانة الآلات والمعــدات ولا يكــون عمالــه 
 .وحماية مماثلةبصيانة 
 

وهذا من ناحية أخرى فين مساهمة أصـحاب الأعمـال تعتبـر مقـابلا 
لمســاهمة العمــال بمعنــى أن العمــال لــن يتقبلــوا مســاهمتهم إن لــم يلتــزم 

 .بالمساهمة أيضا -كندا لهم  -أصحاب الأعمال 
 

وفضلا عـن ذلـك فـين مسـاهمة أصـحاب الأعمـال تبـرر بحقهـم فـى 
منـذ نشـأة  ،النظـام ذلـك الحـل الـذى إكتسـبوه الإشتراك الفعلـى فـى إدارة

 .كمقابل لهذه المساهمة ،التأمينات الإجتماعية فى المانيا
 

وأخيــرا فــين مســاهمة أصــحاب الأعمــال تســاعد علــى إدراك بعــض 
وعادة ما تكـون  -مزايا إشتراكات المؤمن عليهم فمساهمتهم فى التمويل 

لتـأمين وعـدم ربـط المزايـا تؤدى لإستقرار المركز المالى لنظـام ا -كبيرة 
 .التى يحصل عليها العمال بيختبارات لقياس درجة حاجتهم

 
ولا شك أن مساهمة أصحاب الأعمال دورا فى توزيع أفضل للدخول 
بين فئات الشعب، وإن كان التحليل النهائى لهذا الأثر يرتبط بالتعرف على 

يحاول أصحاب أولئك الذين يتحملون فى النهاية عبء هذه الإشتراكات إذ 
وهم جميع أفراد المجتمع  -الأعمال نقل عبء مساهمتهم إلى المستهلكين 

فـيذا مـا أمكـنهم ذلـك فـين أثـر إعـادة توزيـع الـدخول يـرتبط  -فى الغالب 
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فين إقتصر على ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة فـين  ،بمجال التأمين
 .إعادة التوزيع تحقل مرضها الإجتماعى

  
 :أصحاب الأعمالمدى مساهمة  -2

يرى البعض أن إشتراكات أصحاب الأعمال تعتبر فـى حقيقـة الأمـر 
بمثابــة ضــريبة تفــرض علــى أصــحاب الأعمــال دون مراعــاة ربحيـــة 
مشروعاتهم وقد تؤدى بالتالى إلـى إنخفـاض العمالـة ومـن هنـا يجـب ألا 
لا يكونوا المصدر الوحيد لتمويل المزايا ما لم يكن إقتصاد الدولة ذا بنيان 

 تلعب فيه درجة ربحيه المشروعات الفردية دورا أساسيا.
 

خاصة إذا ما كانت كبيرة  -وهناك من يرى أن عبء هذه المساهمة 
قد يحول دون إنشاء المشروعات الجديدة أو إتساع المشروعات القائمة   -

وتحســـين وســـائل وأدوات الانتـــا  بـــل قـــد يـــؤدى الـــى توقـــف بعـــض 
 .دم الاقتصادىالمشروعات وهو ما يضر بالتق

  
 ثالثا: المساهمة العامة:

   
 :مبررات المساهمة العامة  -1

لا تثيــر المســاهمة العامــة إعتــراض جــدى بــين المهتمــين بتوزيــع 
نفقات نظم التأمين الإجتماعى، وإن كان من المرموب فيه عـدم الإعتمـاد 

 .على الدولة إعتمادا كليا أو شبه كلى فى تمويل هذا النظام
 

ك أنه فضلا عن الضرورة التمويلية للمساهمة العامة فانها وبيان ذل
تبرر أيضا بمسئولية الدولة )أو المجتمع ككل( عـن تحقيـل أهـداف نظـام 

 التأمين الإجتماعى وبالفوائد التى تعود عليها من قيام هذا النظام.
 

وهناك إتفاق على أهمية وعدالة المساهمة العامة فى نظام التـأمين 
ويل نفقاته خاصة من حيث  تـوفير معاشـات مناسـبة لمـن الإجتماعى وتم

أشرفوا على السن المعاشى فى المراحـل الأولـى لتطبيـل نظـم المعاشـات 
وفى إعداد وتجهيز المستشفيات والعيادات والمصـحات والمراكـز الطبيـة 
اللازمة لتطبيل التأمين الصـحى وفـى ملاءمـة المعاشـات مـع التغيـر فـى 

يشة خاصة اذا ما نشـأ ذلـك عـن إصـدار جديـد أو نفقات أو مستويات المع
 .موجه من التضخم
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ومن ناحية أخرى فين مساهمة الدولة تبرر بالعديد مـن الإعتبـارات 
التــى تنبــع مــن مســئوليتها عــن تحقيــل أهــداف نظــم التــأمين الإجتمــاعى 
وبالفوائد العديدة التى تعود عليها من قيامها وإسـتمرارها وذلـك باعتبـار 

الحديثة تستهدف تأكيد السلام الإجتماعى وتحقيل رفاهية أفراد أن الدولة 
 المجتمع وضمان رقى مستواهم الصحى والمعيشى.

 
ومن هنا إنتهـى المهتمـون بتمويـل التـأمين الإجتمـاعى إلـى أهميـة 
وعدالة المساهمة العامة فى تمويل مزايا الوفـاة المبكـرة والعجـز المبكـر 

 ا ذوى الدخول المنخفضة.وتمويل المعاشات الأساسية ومزاي
 

ولنا أن نشـير فـى النهايـة إلـى أن هنـاك كثيـرا مـن مجـالات العمـل 
المشتركة بين الدولـة ونظـم التـأمين الإجتمـاعى ممـا يعنـى أن قيـام هـذه 

وفضـلا عـن ذلـك فـان الآثـار  ،النظم وإستمرارها يخفف من أعباء الدولة
مكن إنكارها سـواء مـن الإقتصادية المرموب فيها للنظم المشار اليها لا ي

حيث تحقيل التوازن بين العرض والطلب أو من حيث توجيـه إحتياطيـات 
 ضخمة للإستثمارات العامة والخاصة.

 
 مدى المساهمة العامة: -2

رمم تعـدد مبـررات المسـاهمة العامـة فينهـا يجـب ألا يعتمـد عليهـا 
ز وحتى لا إعتمادا كليا حتى يظل للتأمين الإجتماعى طابعه التمويلى الممي
 تقترب مزاياه من نظم المساعدات والإعانات الإجتماعية.

ــدرة  ــرتبط بالق ــين مــدى المســاهمة العامــة ي ــة أخــرى ف ومــن ناحي
 الإقتصادية للدولة أى لمواردها العامة.

 

المبادئ الدولية والخبرة الأجنبية فى مجـال توزيـع النفقـات بـين 
 مصادر التمويل:

 
نظـر المختلفـة فـى مجـال تحديـد يتضح مـن إستعراضـنا لوجهـات ال

مصادر الإشتراكات أنه من الصعب الإجماع على إمكان الإعتماد علـى أى 
 .من مصادر التمويل الثلاثة بمفردها

 
ولقد كانت وجهات النظـر المتعارضـة وراء الإتفاقيـات والتوصـيات 
الصادرة عن مؤتمرات العمل الدوليـة والتـى تشـكل المبـادئ الدوليـة فـى 

 د مصادر التمويل وتوزيع أعباء التأمين الإجتماعى بينها.مجال تحدي
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وإنعكس ذلك كله علىخبرة الدول المختلفة فىهذا الشأن فتبين لها أن 
فيمـا عـدا تـأمين إصـابات  -خير وسيلة لتمويل مزايـا التـأمين الإجتمـاعى

هى تلك التى تعتمد على تحقيل مزيج من مصادر التمويل الثلاثـة  -العمل 
 .التى تتفل مع المبادئ الدولية ومع الظروف المحليةبالطريقة 
 

وهكذا نتناول المبـادئ الدوليـة وخبـرة الدولـة المختلفـة فـى مجـال 
 تحديد مصادر الإشتراكات وتوزيع نفقات التأمين بينها وفقا لما يلى:

 

 المبادئ الدولية:
 

يقصد بالمبادئ الدولية تلـك التـى تضـمنتها الإتفاقيـات والتوصـيات 
درة عن مؤتمرات العمـل الدوليـة ونبـين فيمـا يلـى المبـادئ الدوليـة الصا

 :المستخلصة من هذه الإتفاقيات والتوصيات
 

 * فى مجال تحديد مصادر كل من أنواع التأمين الإجتماعى:
 
 :بالنسبة لتأمين إصابات العمل وأمراض المهنة -1

ا يستفاد من جميع الإتفاقيات والتوصـيات التـى أشـارت لتمويـل هـذ
التأمين أنه لا يجوز أن يرتبط إستحقاق مزايـاه بـأداء أيـة إشـتراكات مـن 

 المؤمن عليهم بل يتحمل صاحب العمل إجمالى التكاليف.
 
 :بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة -2

القاعدة فـى هـذا الشـأن أن المـوارد تتكـون مـن إشـتراكات يؤديهـا 
يجاوز إشتراك المـؤمن عليـه  بشرط ألا-المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال 

 وأن على الدولة أن تساهم ماليا فى التمويل. -إشتراك صاحب العمل 
 
 :بالنسبة للتأمين الصحى والأمومة -3

المبــدأ أن تتكــون المــوارد الماليــة مــن إشــتراكات يؤديهــا المــؤمن 
 .عليهم وأصحاب الأعمال فضلا عن مساهمة عامة من الدولة

ت بالإستقرار المالى لهذا التأمين فأوصت وقد إهتمت إحدى التوصيا
 بمراعاة تخصي  إحتياطيات مناسبة لمواجهة التقلبات العكسية.
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 :بالنسبة لتأمين البطالة -4
ــل هــذا 1يســتفاد مــن التوصــية رقــم ) ــة فــى تموي ( مســاهمة الدول

( فقد إهتمت بفح  الحالة المالية للتأمين 44التأمين، أما التوصية رقم )
مان تـوازن إيراداتـه ونفقاتـه وقدرتـه علـى مواجهـة التغيـرات دوريا لض ـ

 .الطارئة فى معدلات البطالة
 

 :* فى مجال توزيع نفقات التأمين بين مصادر التمويل بوجه عام
 

( 67من التوصية رقـم )26حددت المبدأ العام فى هذا الشأن المادة 
 :وذلك فى العبارة التالية

بـين  -بما فى ذلك النفقـات الإداريـة- "توزيع الأعباء المالية للمزايا
المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال ودافعى الضرائب بشروط عادلة وبحيـث 
لا يتحمل المؤمن عليهم ذوى الدخل المتواضع أيـة أعبـاء مرهقـة وأن لا 

 يحدث إضطراب للإنتا ".
"يجب  :( فى العبارة التالية12ولقد رددت هذا المبدأ الإتفاقية رقم )

يا التأمين الإجتماعى والمصاريف الإدارية جماعيـا عـن طريـل تمويل مزا
ـــل  ــل ذوى الدخـ ــلوب لا يرهـ ــا بأسـ ــرائب أو كليهمـ ــتراكات أو الضـ الإشـ
ــذين  ــة وللأشــخا  ال ــة الإقتصــادية للدول ــاة الحال ــع مراع ــدود وم المحـ

 يشملهم التأمين".
 

 * فى مجال إشتراكات المؤمن عليهم بوجه عام:
 

نـه لا يجـوز أن يجـاوز إشـتراك المـؤمن فا 43وفقا للتوصـية رقـم 
 .عليه إشتراك صاحب العمل
بشأن المستويات الـدنيا فانـه لا يجـب أن  102ووفقا للإتفاقية رقم 

من إجمالى نفقات المزايـا  %50تتجاوز إشتراكات المؤمن عليهم العاملون
 .التى تقرر لهم ولأسرهم مخصوما منها نفقات تأمين إصابات العمل

 
 وى الأجور المنخفضة:* فى مجال ذ

 
( وإتفاقيـة المسـتويات 67إهتمت توصيات ضمان الدخل )التوصية 

 .( بالن  على عدم إرهاق المؤمن عليهم102الدنيا )الإتفاقية 
وجــاء بمقترحــات تطبيــل توصــية ضــمان الــدخل أن علــى أصــحاب 
الأعمال المساهمة بما لا يقل عن نصف نفقات المزايا المستحقة للعاملين 

 خاصة بالنسبة لذوى الأجور المنخفضة.-ثناء نفقات إصابات العملباست-
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ــأمين الصــحى إذ  ــات وتوصــيات الت ــذلك أيضــا إتفاقي ــد إهتمــت ب وق
 قررت:
فى حالة مساهمة المؤمن عليهم فى نفقات الرعاية الطبية يجب  -1

 .ألا يشكل ذلك عبئا يضعف أثر هذه الرعاية
  
الى المـدى الـذى يسـبب  يجب ألا تصل إشتراكات المؤمن عليهم -2

 .لهم إرهاقا وضيقا
على أصـحاب الأعمـال أداء إشـتراكات المـؤمن علـيهم الـذين لا  -3

 .تجاوز دخولهم الحد الأدنى للمعيشة
كما إهتمت بذلك أيضا توصيات وإتفاقيات تأمين الشيخوخة والعجز 

 :والوفاة إذ نصت على أنه
 .اكاتيجوز إعفاء ذوى الأجور المنخفضة من الإشتر -1
يتحمل صاحب العمل إشتراكات الصبية الذين لا تجاوز أجـورهم  -2

 .قدرا معينا أو معظمها
 

 * فى مجال تمويل فترات التجنيد والخدمة العسكرية بوجه عام:
 

إهتمت التوصيات الدولية بمعالجة الإشتراكات المستحقة عن فترات 
 .التجنيد

ــة الثانيــة نصــت توصــية الشــي خوخة والعجــز فقبــل الحــرب العالمي
( علــى التــزام الدولــة بتحمــل 43)التوصــية رقــم  1933والوفــاة لســنة 

الإشــتراكات المســتحقة عــن فتــرات التجنيــد الإجبــارى بالنســبة لمــن تــم 
 .التأمين عليهم قبل التجنيد

ــة  ــدد الخدم ــت م ــة حظي ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي ــر إنته ــى أث وعل
ية بتوصـية خاصـة يسـتفاد العسكرية والفترات المتعلقة بالخدمات العسكر

منها التزام الدولة بالأعبـاء الماليـة الناتجـة عـن تقريـر المزايـا التأمينيـة 
 :التالية للمسرحين من القوات المسلحة

مزايا تأمين البطالة كما لو كانت قد سددت عنهم إشتراكات هـذا  -1
 التأمين طوال مدة التجنيد.

شـتراك فـى تـأمين إحتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مـدة الإ -2
 الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.

مزايا التأمين الصحى فى الفترة بين التسريح وإسـتئناف الحيـاة  -3
 .المدنية
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وقــد أجيــز إســتقطاع جــزء مــن الإشــتراكات المســتحقة لتــأمين 
الشيخوخة من دخول العاملين أثنـاء الخدمـة بشـرط ألا تقـل هـذه الـدخول 

 .لصناعةعن مستوى الأجور السائد فى ا
 

وكما أشارت التوصية إلى عدم تحمل الدولـة بأعبـاء تمويـل تـأمين 
الشيخوخة وتأمين المرض والأمومة فى الحالات التى يحصل فيها العامـل 

على أجره أو على معظمه طوال فتـرة  -بمقتضى القوانين المعمول بها  -
 .التجنيد إذ يلتزم العامل حينئذ بأداء الإشتراكات المستحقة عليه

  
 * فى مجال تحديد أوجه مساهمة الدولة:

 
تتحمل الدولة مسئولية عامة فيما يخت  بتقـديم مزايـا التـأمين  -1

الإجتماعى ولذا يتعين عليها إجـراء الدراسـات الإكتواريـة اللازمـة بشـكل 
دورى وقبــل تقريــر أى تعــديل فــى المزايــا أو معــدلات الإشــتراكات وذلــك 

 .للتحقل من التوازن المالى لنظام التأمين
 ية الطبية التى تجاوز الإشتراكات.تلتزم الدولة بنفقات الرعا -2
تتحمل الدولة الأعباء المالية التى لا يمكن تغطيتهـا عـن طريـل  -3

 الإشتراكات ومن بينها:
 
ــى  - ــدمين ف ــأمين للمتق ــداد الت ــة لإمت ــى الإشــتراكات نتيج ــز ف العج
ويجوز أن تقتصر مساهمة الدولة فى تمويـل تـأمين الشـيخوخة  ،الأعمار

مويـل المزايـا المقـررة للمـواطنين وورثـتهم الـذين والعجز والوفاه على ت
 .تجاوز أعمارهم حدا معينا فى تاري  سريان التأمين الإجبارى

الأعباء المترتبة على توفير حد أدنى من المزايا فى حالات العجز  -
 .والوفاة والمرض والأمومة

 .أعباء إستمرار أداء مزايا تأمين البطالة لفترة طويلة -
ــات ا - للازمــة لتــأمين العــاملين لــدى أنفســهم ذوى الــدخل الإعان

 المتواضع.
 

 خبرة الدول المختلفة:
 

 أولا: فى مجال تحديد مصادر الإشتراكات:
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يســتفاد مــن خبــرة الــدول المختلفـــة فــى مجــال تحديــد مصـــادر 
ــواع  الإشــتراكات، أن الطريقــة الســائدة لــذلك تتمثــل بالنســبة لمختلــف أن

فيما يعرف بالتمويل  -ا تأمين إصابات العمل فيما عد -التأمين الإجتماعى 
 .المشترك الثنائى أو الثلاثى

فـى توزيـع  bipartite Systemويتمثل النظام الثنـائى للإشـتراكات 
العمال وأصحاب الأعمال أو العمال والدولة أو  :الإشتراكات بين مصدرين
 .أصحاب الأعمال والدولة

فيعنـى تمويـل   Tripartite System أما النظام الثلاثى للإشـتراكات
 .نفقات المزايا من مختلف مصادر الإشتراكات

 
 ثانيا: فى مجال تمويل كل من أنواع التأمين الإجتماعى:

 
تشير خبرة الـدول المختلفـة فـى مجـال توزيـع نفقـات نظـم التـأمين 
الإجتماعى بين مصادر تمويلها إلى أن المساهمة العامـة تعتبـر أحـد هـذه 

ة العظمى مـن تلـك الـنظم بمختلـف دول العـالم وبالنسـبة المصادر بالغالبي
لمختلف أنواع التأمين الإجتماعى، عدا تأمين إصـابات العمـل، وذلـك إلـى 
جانب إشتراكات العمال وأصـحاب الأعمـال، مـع إرتبـاط ذلـك بمـدى تقـدم 

 :الدولة الإقتصادى وبالأيدولوجية السائدة على النحو التالى
 
 :شيخوخة والعجز والوفاةبالنسبة إلى تأمين ال -1

ـؤمن  تساهم الدولـة فـى تمويـل نفقـات هـذا التـأمين إلـى جانـب المـ
عليهم أو أصحاب الأعمال أو كليهما )هذا هو الغالب( وذلك فى أملب دول 

 العالم.
ويلاحظ فى هذا الشأن إرتباط المساهمة العامة بدرجة تقـدم الدولـة 

متقـدمة وفى جميع نظم دول من الدول ال  %90وبأيدولوجيتها إذ توجد فى  
المعسكر الإشتراكى السابل، أما فى الدول النامية فلا تتجاوز نسبة الـنظم 
التــى تســاهم فيهــا الدولــة نصــف الــنظم القائمــة بهــــذه الــدول وتتضــاءل 

 .نسبتها فى الدول الأقل نموا إلى حوالى الخمس
 
 بالنسبة إلى التأمين الصحى )تأمين المرض والأمومة(: -2
اهم الدولة فى تمويل نفقات هذا التأمين إلى جانب المؤمن عليهم تس

أو أصحاب الأعمال أو كليهما )وهذا هـو الغالـب( وذلـك فـى حـوالى ثلثـى 
نظم التأمين القائمـة فى مختلف دول العالم وهى نسبة أعلـى مـن مثيلتهـا 

 .الخاصة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
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الشــيخوخة والعجــز والوفـــاة، بــل  وشــأن الملاحــظ بالنســبة لتــأمين
وبصورة أوضح، فان إنتشار المساهمة العامة فى تمويل التأمين الصـحى 

 يرتبط بأيدولوجية الدولة ومدى تقدمها الإقتصادى.
ـر مزايـا  هذا ولنا أن نشير إلى إنتشار النظم التى تقتصر علـى توفيـ

د التمويل عندئـذ الأمومة بالعديد من الدول النامية والأقل نموا حيث يعتمـ
 .على أصحاب الأعمال بمفردهم

 
 :بالنسبة إلى تأمين إصابات العمل -3

يكــاد يقتصــر تمويــل تــأمين إصــابات العمــل علــى أصــحاب الأعمــال 
بمفردهم أما ما يبدو مـن مسـاهمة الدولـة أو المـؤمن علـيهم فـى تمويـل 
اد التأمين المشار اليه فى بعض الدول فيرجع فى بعـض أسـبابه إلـى إمتـد
التأمين إلى مير فئات العاملين لدى الغير وإمتداد مزاياه إلى مير حـوادث 
العمل وفى أسباب أخرى إلى قيام الدولة بالعلا  من خلال برامج الصـحة 
القومية أو إلى إتباع أسلوب الإشـتراك المتحـد الـذى يمـول كـل أو بعـض 

صـيب أنواع التأمين الإجتمـاعى القائمـة والـذى يـرجح فـى ظلـه شـمول ن
صاحب العمل لقسط تأمين إصابات العمل، ففى كـل مـن روسـيا ورومانيـا 
يختلـــف الإشـــتراك المتحـــد وفقـــا للصـــناعة، وفـــى بولنـــدا يختلـــف فـــى 
المشروعات المؤممة وفى المشروعات الزراعية عنـه فـى ميرهـا، وفـى 
ألمانيا الشرقية ين  صراحة علـى تحمـل صـاحب العمـل لنسـبة إضـافية 

فــى الصــناعة وذلــك لتمويــل إصــابات العمــل، وفــى وفقــا لدرجــة الخطــر 
 .فنزويلا يختلف الإشتراك المتحد وفقا للصناعة

 
 :بالنسبة إلى تأمين البطالة -4

لا ينتشر هذا التأمين إلا فى الدول المتقدمـة فـلا يوجـد إلا فـى عـدد 
محدود من الدول النامية، وحيث يوجد هذا التأمين فين الدولة تساهم فـى 

نظام ( وهى نسبة مرتفعة عن  28نظاما من  21ن نظمه )م  %75تمويل  
مثيلتها الخاصة بنظم كل من تأمين الشيخوخة والعجـز والوفـاة والتـأمين 
الصحى بما يتفل مع الإعتقاد السائد بمسئولية الدولة عن حـالات التعطـل 
باعتبار أن للبطالة أسبابا عامة لا يمكن أن يكون المسـئول عنهـا صـاحب 

 .ه أو العامل بمفرده أو كليهماالعمل بمفرد
  

 ثالثا: فى إستخلا  صور المساهمة العامة:
 

جاءت الخبرة العملية متفقة مع المبادئ الدولية فى تقرير ضـرورة 
ــأمين  ــواع الت ــب أن ــات أمل ــل نفق ــد مصــادر تموي ــة كأح ــاهمة العام المس
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الإجتماعى مع إرتباط مدى هذه المساهمة بنشـأة وطبيعـة هـذه التأمينـات 
 ناحية وبأيدولوجية الدولة وتقدمها الإقتصادى من ناحية أخرى. من

 
ــة المســئولية  ــات وتوصــيات مــؤتمرات العمــل الدولي وأكــدت إتفاقي
العامة للدولة فى مجال ضمان الوفاء بمزايا التأمين الإجتماعى فضلا عن 
المســاهمة فــى تمويــل نفقاتهــا إلــى المــدى الــذى يتفــل مــع منــى الدولــة 

وإهتمـت بعـض الإتفاقيـات والتوصـيات ببيـان أهميـة  ،الةوإعتبارات العد
تحمل الدولة لبعض نفقات العلا  والرعاية الطبية فى حالات المرض مـع 
قيامهـا بتمويـل فتـرات التجنيـد الإلزامـى وتغطيـة العجـز فـى الإشــتراكات 
ــار  ــذوى الأعم ــاه ل ــأمين الشــيخوخة والعجــز والوف ــداد ت ــاتج عــن إمت الن

الأعباء المترتبة على توفير حدا أدنـى لمزايـا العجـز المتقدمة وكذا تحمل 
 .والوفاة وأعباء إستمرار أداء مزايا تأمين البطالة لفترة طويلة

وقد تتمثل المساهمة العامة فى القروض والإعانات السنوية أو فـى 
تحمل النفقات الإدارية أو جزء من إجمالى نفقات التأمين أو نفقات بعـض 

نهـــا أو فــى نســـبة مـــن إجمـــالى المـــوارد أو صــور المزايـــا أو جـــزء م
الإشتراكات أو الأجور أو فى حصيلة ضـريبة أو ضـرائب معينـة أو جـزء 

وقد تتمثـل فـى ضـمان تغطيـة العجـز فـى المـوارد عـن النفقـات أو  ،منها
 .ضمان الحد الأدنى لعائد إستثمار الإحتياطيات

 
ا الـدنيا وعادة ما تهتم المساهمة العامة بملاءمة المعاشات وحدوده

وبالعجز فى نفقات التأمين نتيجة لإمتداده لذوى الأعمار المتقدمة ولـذوى 
الأجــور المنخفضــة فضــلا عــن نفقــات العــلا  والرعايــة الطبيــة للتــأمين 

 .الصحى خاصة بالنسبة لذوى المعاشات ولبعض الأمراض
 
  

 العوامل التى تؤثر فى إشتراكات كل من مصادر التمويل:
 

ىأذهاننا وجهات النظـر التىتـدور حـول عدالـة ومـدى إذا ماإستعدنا ف
مساهمة كل من مصادر تمويل نظم التأمين الإجتماعى والمبـادئ الدوليـة 
وخبرة الدول المختلفة فى مجال توزيع الإشتراكات بين مصادر التمويـل، 
أمكننا إستخلا  العوامل التى تتحكم فى توزيع نفقات التأمين الإجتماعى 

يل المختلفة والعلاقات التى تربط فيما بينها ممـا يسـاهم بين مصادر التمو
 .فى تحديد المبدأ أو الإطار العام الذى يجب أن يحكم توزيع الإشتراكات
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 :ونوضح تلك العوامل فيما يلى
 

 أولا: عوامل إقتصادية:
وهذه هى أهم العوامل التى تؤثر فى تحديد مـدى مسـاهمة كـل مـن 

 :المجال تحديد العلاقات التالية مصادر التمويل ويمكننا فى هذا
ــا زاد دور  -1 ــادى كلمـ ــدمها الإقتصـ ــة وتقـ ــى الدولـ ــا زاد منـ كلمـ

 .المساهمة العامة وإرتفعت نسبة مساهمة المؤمن عليهم
ــة مســاهمة  -2 ــا زادت إمكاني ــة المشــروعات كلم ــا زادت ربحي كلم

 .أصحاب الأعمال
 .لينكلما إرتفع مستوى الأجور كلما إرتفعت مساهمة العام -3
كلما تقاربت مستويات الدخول وإرتفعت مستويات المعيشة كلما  -4

 .تناقصت أهمية المساهمة العامة ومساهمة أصحاب الأعمال
كلما إحتـا  البنـاء الإقتصـادى لتنميـة وتجميـع المـدخرات كلمـا  -5

 .إتضحت أهمية مساهمة المؤمن عليهم وأصحاب المشروعات الخاصة
تسـع مجالهـا كلمـا ظهـرت مجـالات عمـل كلما تعددت المزايا وإ -6

مشــتركة مــع الدولــة وأصــبح مــن اليســيرتبرير رفــع مســتوى المســاهمة 
 العامة.
كلما أدت المزايا إلى رفـع المسـتوى الصـحى وزيـادة الإنتاجيـة  -7

 .كلما كان من المنطقى تبرير مساهمة أصحاب الأعمال ورفع مستواها
 

 ثانيا: عوامل أيدولوجية:
نا عن العوامل الإقتصـادية، ويمكـن فـى هـذا الشـأن وهذه لا تقل شأ
 :تحديد العلاقات التالية

كلما ساد الإعتقاد بمسئولية المجتمع عن رفاهية أعضائه ورفع  -1
ــلام  ــن الس ــئولة ع ــة كمس ــى الدول ــر إل ــبح ينظ ــتهم وأص ــتوى معيش مس
الإجتمــاعى وضــمان ورقــى المســتوى الصــحى كلمــا زاد دور المســاهمة 

نسبة للتأمين الصحى( وكلما إنخفضت مساهمة المـؤمن العامة )خاصة بال
 .عليهم
كلمـا إهتمــت الدولـة برفــع الحـد الأدنــى للمعيشـة وحمايــة ذوى  -2

الدخول المحدودة كلما وضحت أهمية مساهمتها فـى تمويـل نفقـات مزايـا 
 .هؤلاء
كلما كانت الدولة مسئولة عن توقف النشاط )كمـا فـى التجنيـد(  -3

 .لمساهمة العامةكلما أمكن تبرير ا
كلما سادت أهمية النظر للمزايا كحل كلما زادت أهمية مساهمة  -4

 .المؤمن عليهم
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 ثالثا: عوامل تمويلية وإدارية:
كلما كانت الحاجـة ماسـة لضـم مـدد الخدمـة السـابقة وملاءمـة  -1

 .المعاشات كلما زادت أهمية المساهمة العامة
لمزايـا كلمـا زادت كلما كـان مـن المرمـوب فيـه رفـع مسـتوى ا -2

 .أهمية مساهمة الدولة وأصحاب الأعمال
كلمــا زادت نســبة المســاهمة العامــة فــى الــدول المتقدمــة كلمــا  -3

 .إنخفضت نسبة مساهمة أصحاب الأعمال
كلما زادت الحاجة لحماية النظام من حالات الغش كلما إتضـحت  -4

 .أهمية مساهمة المؤمن عليهم
مسـاهمة العمـال وأصـحاب الأعمـال  كلما كان من المرموب فيه -5

 .فى الإدارة كلما أمكن تبرير مساهمتهم فى تحمل نفقات التأمين
 

 رابعا: عوامل تاريخية:
كلما أعتبر النظام الصناعى مسئولا عـن تحقـل الخطـر المـؤمن  -1

منه )كما فى إصابات العمل( كلما كـان مـن الضـرورى مسـاهمة أصـحاب 
 الأعمال.
أمينات محل نظـم الإدخـار أو التـأمين الخـا  كلما حلت نظم الت -2

 .كلما أمكن تبرير مساهمة المؤمن عليهم
ــاءت الإعتبــارات  -3 ــتراكية وس ــت الأيدولوجيــة والإش ــا تعمق كلم

ــى  ــة تأسيســا عل ــد الإهتمــام بمــدى مســاهمة الدول ــة كلمــا تزاي الإجتماعي
 مسئوليتها عن توفير الحدود الدنيا لمستويات المعيشـة لمواطنيهـا فضـلا
 عن العلا  والرعاية الطبية وتعويضات التعطل حيث يوجد تأمين للبطالة.
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 الموضوع الثالث
 توزيع نسب الإشتراكات
 بين مصادر التمويل فى مصر

 
 إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:

 
تزايــدت نســب إشــتراكات هــذا التــأمين، ســواء فــى ذلــك تلــك التــى 

و أصحاب الأعمال، مع التطور المسـتمر والمتلاحـل فـى يتحملها العمال أ
 .مزاياه
 

ومن هنـا حـددت الإشـتراكات الشـهرية لتـأمين الشـيخوخة والعجـز 
 %12.1بواقع    1961/ 31/12وحتى    1/4/1956والوفاه فى الفترة من  

من الأجور الشهرية للعاملين توزع بين العمال وأصـحاب الأعمـال بحيـث 
منهـا كيدخـار ويتحمـل صـاحب العمـل نسـبة  %5يقتطع من أجور العمـال 

مـن الأجــور  %2مماثلـة تحـت حسـاب مكافــأة نهايـة الخدمـة كمــا يتحمـل 
من الأجـور  %0.1الشهرية لحساب تأمين العجز والوفاه وذلك فضلا عن 

الشهرية لمواجهة الخسائر التى قد تتعرض لها الهيئة )مؤسسـة التـأمين 
ن تحصـيل مكافـجت نهايـة الخدمـة والإدخار وقتئذ( نتيجة لعـدم تمكنهـا م ـ

 وفروقها لإفلاس أصحاب الأعمال وما شابه ذلك. 
 

حيـث إسـتحدثت   31/3/1964وحتى  1/1/1962وفى الفترة من 
معاشات الشـيخوخة وأدمـج بالتـالى تـأمين الشـيخوخة مـع تـأمين العجـز 

مـن  %21.1والوفاه فى تأمين واحد يتم تمويله بيشتراكات حددت بواقـع 
 2: 1شهرية للعاملين توزع بين العمال وأصحاب الأعمال بنسبةالأجور ال

منهـا شـهريا ويتحمـل البـاقى أصـحاب  %7حيث يقتطع من أجور العمـال 
 .الأعمال
 

)فتــرة العمــل  30/9/1971وحتــى  1/4/1964وفــى الفتــرة مــن 
لســنة  63، قبــل تعديلــه بالقــانون رقــم 1964لســنة  63بالقــانون رقــم 

لإضـافى ضـد العجـز والوفـاه )ليـوفر تعويضـا ( إستحدث التأمين ا1971
نقديا للعمال والمستحقين عنهم يؤدى إلى جانب المعاش ويتناسب عكسيا 
مع السن مراعاة للعجز والوفاه فى سن مبكرة حيث يكون الأجر وبالتـالى 

مـن  %8المعاش منخفض نسبيا( رفعت حصة العامل من الإشتراكات إلـى 
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ــدلا مــن  ــه وفـ ـ %7أجــره الشــهرى ب ــاء نســبة من ــت رؤى إلغ ى ذات الوق
ـ ــر  %0,1الــ مــن الأجــور التــى كــان يتحملهــا أصــحاب الأعمــال مــع تقري

إستحقاق مكافجت نهاية الخدمـة وفروقهـا فـى أول الشـهر التـالى لإنتهـاء 
 الخدمة. 
 

مـن الأجـور  %22وهكذا أصبحت إشتراكات التأمين فى هذه الفتـرة 
 %14العامــل،  %8) 7 :4تــوزع بــين العمــال وأصــحاب الأعمــال بنســبة 

 صاحب العمل(. 
 

مــن  %15وقــد رفعــت حصــة صــاحب العمــل فــى الإشــتراكات إلــى 
نتيجـة للتعـديل  31/12/1971وحتى  1/10/1971الأجور إعتبارا من 

والـذى أدى، فيمـا أدى اليـه،  64لسـنة  63الذى أدخل على القانون رقم 
يخوخة إلى رفع معدل حساب كل من سـنوات الإشـتراكات فـى تـأمين الش ـ

وكل من السنوات السابقة على الإشتراكات إلى  1/50بدلا من   1/45إلى 
 . %1بدلا من  1/75

 
رفعــت حصــة  31/8/1975وحتــى  1/1/1972وفــى الفتــرة مــن 

من الأجور إتفاقا مع ما جاء بالبنـد  %9صاحب العمل فى الإشتراكات إلى 
ل وأصـحاب السابل وبذلك أصبحت إشتراكات التأمين التى يتحملهـا العمـا

 من الأجور الشهرية.  %24الأعمال، 
 

ــأمين  ــا ت ــا مــع الســخاء الملحــوظ فــى مســتوى وهيكــل مزاي وإتفاق
الشـــيخوخة والعجـــز والوفـــاه والـــذى تضـــمنته أحكـــام قـــانون التـــأمين 

، رفعــت حصــة العامــل فــى إشــتركات 1975لســنة  79الإجتمــاعى رقــم 
ـالى مـن أجـره الشـه %10إلى  1/9/1975التأمين إعتبارا من  رى وبالتـ

ـتراكات التـأمين   ،العامـل %10مـن الأجـور الشـهرية ) %25أصبحـت إشـ
 صاحب العمل(.  15%

 
إستحدثت إشتراكات نظـام المكافـجت وقـد  1/4/1984وإعتبارا من 
منها ويتحمل  %60من الأجور الأساسية، يتحمل العامل  %5حددت بواقع 

 لى التوالى(.من الأجور ع %2و %3الأخرى ) %40صاحب العمل الـ 
 
 
 

  :إشتراكات تأمين إصابات العمل
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إتفاقا مع نشأة تأمين إصابات العمل تكاد تتفل كافة دول العالم على 

 تحميل صاحب العمل لكافة إشتراكاته. 
 

ونظرا لأن شركات التـأمين الخـا  كانـت تباشـر هـذا التـأمين فـى 
 202قـم تـاري  بـدء سـريان القـانون ر 1/4/1959الفترة السابقة على 

وإعتباره تأمينا إجتماعيـا فقـد تـأثر المشـرع بمبـدأ تناسـب  1958لسنة 
القسط مع درجـة الخطـر السـائد فـى شـركات التـأمين الخـا  ومـن هنـا 

)فترة   31/7/1959وحتى    1/4/1959حددت الإشتراكات فى الفترة من  
( بنسب مئوية من الأجور تتراوح 1958لسنة  202العمل بالقانون رقم 

 وفقا لدرجة الخطر فى الصناعة. %15 ،1/2بين 
 

ــم  ــانون رق ــرة العمــل بالق ــلال فت ــى خ ــنة  92وف ــن  1959لس )م
ــى  1/8/1959 ــعير 31/3/1964وحتـ ــن تسـ ــا عـ ــدول جزئيـ ــم العـ ( تـ

الإستحقاق الذى يتناسب فيه القسط مع درجة الخطـر وحـددت إشـتراكات 
 %1أو  %1/2من الأجور يتم تخفيضه إلـى  %3التأمين بسعر موحد قدره 

فى بعض المهن والصناعات التى تتميز بينخفـاض معـدلات تكـرار  %2أو 
وشدة الإصابة بها بشكل ملحوظ )وهذا ما يطلل عليـه الباحـث التخفـيض 

مـن الأجـور إذا قـام صـاحب  %0.75النوعى(، كمـا يجـوز تخفيضـه إلـى 
العمل، وفقا لشـروط وفـى حـالات معينـة، بتقـديم العـلا  الطبـى وصـرف 

 لية )تعويض الأجر( لعمالة المصابين.  المعونة الما
 

 1/4/1964)مـن  1964لسـنة  63وفى فترة العمل بالقانون رقم 
مـن الأجـور  %3( تـم الأخـذ بالسـعر الموحـد البـالغ 31/8/1975وحتى 

بشكل مطلـل فالغيـت التخفيضـات النوعيـة وإقتصـر الأمـر علـى تخفـيض 
ز فيهـا قيـام صـاحب من الأجور فى الحالات التى أجي ـ %1الإشتراكات إلى 

 العمل بعلا  عماله وصرف المعونة المالية لهم )تعويض الأجر (. 
 

، ومع شـمول قـانون التـأمين الإجتمـاعى 1/9/1975وإعتبارا من 
للعاملين بوحدات الجهـاز الإدارى للـدولة والهيئات  1975لسنة  79رقم 

 :الآتيةالعامة، تم تحديد إشتراكات تأمين إصابات العمل بواقع النسب 
 
من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهـاز الإدارى للدولـة  %1 -أ  

ــك الأجهــزة  ــوم تل ــى أن تق ــات العامــة )وبالمؤسســات العامــة(، عل بالهيئ
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والهيئــات بــأداء تعــويض الأجــر ومصــاريف الإنتقــال المســتحقة لعمالهــا 
  .المصابين
 
علـى أن من أجور المؤمن عليهم العاملين بالقطـاع العـام،  %2 -ب 

ــال  ــر ومصــاريف الإنتق ــويض الأج ــأداء تع ــاع ب ــذا القط ــدات ه ــوم وح تق
  .المستحقة لعمالها المصابين

 
ــ  ــا   %3 -جـ ــاع الخ ــاملين بالقط ــيهم الع ــؤمن عل ــور الم ــن أج م

متــى رخــ  وزيــر  %2والتعــاونى مــع جــواز تخفــيض هــذه النســبة إلــى 
نتقـال التأمينات لصاحب العمل بتحمل قيمة تعـويض الأجـر ومصـاريف الإ

 المستحقة لعماله المصابين. 
 

  :إشتراكات تأمين البطالة
 

ليبدأ العمل بـه  1964لسنة  63إستحدث هذا التأمين بالقانون رقم 
ـ  1/10/1964إعتبارا مـن  مـن  %3حيـث حـددت إشـتراكاته الشـهرية بـ

 .2 :1الأجور توزع بين العمال وأصحاب الأعمال بنسبة 
 

لعملية من ضجلة معدلات التعطل فقد على أنه نظرا لما أسفرت عنه ا
)مـن بـدء  1/9/1975الغيت حصة العامل مـن الإشـتراكات إعتبـارا مـن 

( وإقتصـر الأمـر علـى حصـة 1( )1975لسـنة  79العمل بالقانون رقـم 
  .من الأجور %2صاحب العمل البالغة 

 
 إشتراكات التأمين الصحى: 

 
 1/10/1964بــدأ ســريان التــأمين الصــحى تــدريجيا إعتبــارا مــن 

حيث حددت إشـتراكاته الشـهرية  1964لسنة  63بالتطبيل للقانون رقم 
 . 4 :1من الأجور توزع بين العمال وأصحاب الأعمال بنسبة  %5بواقع 
 

ــن  ــارا مـ ــأمين  1/9/1975وإعتبـ ــانون التـ ــل بقـ ــدء العمـ ــع بـ ومـ
ــم تخفــيض حصــة وحــدات الجهــاز  1975لســنة  79الإجتمــاعى رقــم  ت

ــة والهي ــى الإدارى للدول ــام إل ــاع الع ــة ووحــدات القط ــات العام ــن  %3ئ م
منهـا، وذلـك مقابـل التزامهـا بـأداء تعـويض الأجـر  %4الأجور، بدلا مـن 

  .ومصاريف الإنتقال لعمالها المرضى
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هذا ويجيـز قـانون التـأمين الإجتمـاعى المصـرى الحـالى التصـريح 
ــلا   ــحال الأعمــال بالقطــاعين العــام والخــا  بالتقــديم الــذاتى للع لأص
ــى حــالات المــرض وتحمــل تعــويض الأجــر  ــة لعمالهــا ف ــة الطبي والرعاي
ومصاريف الإنتقال فى حالات العجـز المؤقـت عـن العمـل بسـبب المـرض 

فقط كنوع من المساهمة فى   %1مقابل تخفيض إشتراكات هذا التأمين إلى 
تنفيذ التأمين الصحى )والأمر ذاته فى حالات إصابات العمل وهنا تخفـض 

 ابل تحمل تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال(.مق %1بواقع 
 

 :أحكام ومبادئ تحديد الإشتراكات
 

من أهم أهداف نظـام التأمينـات الإجتماعيـة، فـى مصـر، المحافظـة 
علـى مســتوى دخــول العـاملين المــؤمن علــيهم عنـد تحقــل أحــد الأخطــار 

 المؤمن ضدها وبالتالى إنقطاع أو توقف هذه الدخول.
 

أمينات الإجتماعيـة فـى النظـام المصـرى تـرتبط ولما كانت مزايا الت
بــالأجور التــى تــؤدى علــى أساســها الإشــتراكات فــين إعتبــارات العدالــة 

  .تقتضى أن تدور الإشتراكات مع الأجور الفعلية المستحقة للعاملين
 

لذا فقد حر  المشرع على أن تسود إعتبـارات التبسـيط والتيسـير 
تحديـد وأداء الإشـتراكات فـن  علـى المبادئ والأحكام المتعلقـة بقواعـد 

ومبدأ إسـتحقاق  ،مبدأ الربط السنوى للإشتراكات المستحقة عن كل عامل
الإشتراكات كاملة عن شهر الإلتحاق وعدم إسـتحقاقها عـن الشـهر الـذى 
تنتهى خلاله الخدمة، ومبدأ التحديد الحكمى لعدد أيام الشهر بالنسبة لمـن 

ــك ــهر وذل ــر الش ــورهم بغي ــوب أداء  يتقاضــون أج ــدأ وج ــن مب فضــلا ع
  .الإشتراكات كاملة

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـن  %1( كما ألغيت المساهمة السنوية التى تؤديهـا الدولـة، لحسـاب هـذا التـأمين بواقـع 1)

 الأجور السنوية وتم توجيهها للمساهمة فى تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه. 
ن صاحب العمـل هـو الملتـزم بتحديـد الإشـتراكات الشـهرية، سـواء فـى ذلـك على أنه نظرا لأ

حصته أو حصة العاملين لديه، وبأدائها فى مواعيـد معينـة وألا تحمـل بفوائـد تـأخير ومبـالغ 
 إضافية. 

 
 ونظرا لإختلاط كبار أصحاب الأعمال بصغارهم ممن تتواضع إمكانياتهم وظروفهم. 
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دايـة السـتينات وعلـى أثـر التمصـير على أن وضعا جديدا نشأ فـى ب
ــد مــن  ــزت بعدي ــى تمي ــام الت ــث نشــأت شــركات القطــاع الع ــأميم، حي والت
الخصائ ، التى إهتم بها نظام التأمينـات الإجتماعيـة، فمـن ناحيـة فهـى 
مير مملوكة ملكية خاصة وبالتالى فانها تخضع لإشـراف أجهـزة الرقابـة 

وأجهـزة النيابـة والرقابـة  العامة بالدولـة كالجهـاز المركـزى للمحاسـبات
الإدارية، ومـن ناحيـة أخـرى فينهـا تأخـذ شـكل الشـركات المسـاهمة ذات 
العمالة الكبيرة والتى توجد بها بالتـالى أجهـزة مختصـة بالشـئون الماليـة 
والإداريــة ومنهــا جهــاز للتــأمين الإجتمــاعى، وأخيــرا فينهــا تخضــع فــى 

هـا لـوائح وقـوانين تـنظم علاقتها بالعاملين بها لأحكام وقواعـد صـدرت ب
أحكام التعيين والترقيـات والعـلاوات والإعـارات والإجـازات وميرهـا مـن 

  .شئون التوظف
 

ومن هنا إنتفت الحكمة من تغليب إعتبارات التبسيط والتيسير علـى 
 إعتبارات العدالة عند تحديد إشتراكات العاملين بوحدات القطاع العام.

 
)الذى  1964لسنة  63تماعى رقموهكذا حر  قانون التأمين الإج

( علـى الـن  31/8/1975وحتـى  1/4/1964عمل به فى الفتـرة مـن 
ــاملين بشــركات  ــى الع ــى حســاب الإشــتراكات الشــهرية المســتحقة عل عل
القطاع العام على أساس ما يتقاضـونه مـن أجـور فعليـة خـلال كـل شـهر 

المزايـا( وهو الأمر الذى يتفل كما ذكرنا مع مبـدأ تناسـب الإشـتراكات )و
  .مع الأجور
 

وبالطبع فين تحديد الإشتراكات بالنسبة للعاملين بالقطاع العام علـى 
 63أساس الأجور الفعليـة المسـتحقة لا يتعـارض مـع مـا قـرره القـانون 

مـن جـواز تحديـد طريقـة حسـاب الأجـر وشـروط وأوضـاع  1964لسنة 
مـل بنـاء تحصيل وأداء الإشتراكات فى حالات معينة بقـرار مـن وزيـر الع

ــع فــى معالجــة  ــذى إتب ــة وهــو الأمــر ال ــراح مجلــس إدارة الهيئ ــى إقت عل
ــى مجــالات المطــاحن والمخــابز  ــاملين بالقطــاع الخــا  ف إشــتراكات الع
والمقاولات والمحاجر والمنـاجم حيـث تحـدد إشـتراكات أصـحاب الأعمـال 
حكميا بنسبة لكل جوال دقيل فى مجال المخابز وبنسبة من قيمة الأعمـال 

جال المقاولات كما تحدد حصة العامـل فـى الإشـتراكات وفقـا لأجـور فى م
 حكمية لكل فئة من فئاتهم.

 
وإتفاقــا مــع الإعتبــارات الســابقة فينــه رمــم شــمول قــانون التــأمين 

للعاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولـة  1975لسنة  79الإجتماعى رقم
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والخـا ، وإتجاهـه والهيئات العامة فضلا عن العاملين بالقطـاعين العـام 
لتوحيد أحكام نظام التأمينات الإجتماعية بالنسبة لهم، فقد روعى إستمرار 
ــد إشــتراكات القطــاع  ــارات التبســيط والتيســير بالنســبة لتحدي ــاع إعتب إتب
الخا  وتم تحديـد قواعـد تحديـد إشـتراكات بـاقى القطاعـات مـع أولويـة 

  .ورإعتبارات العدالة ومبدأ تناسب الإشتراكات مع الأج
 

ــد  ــادئ تحدي ــام ومب ــى أحك ــا يل ــاول فيم ــه نتن ــك كل ــى ضــوء ذل وعل
  :الإشتراكات الشهرية

 

ــى  - ــام حت ــاملين بالقطــاع الخــا  )وبالقطــاع الع بالنســبة للع
31/3/1964 :) 

 
أولا: مبدأ ربـط الإشـتراكات الخاصـة بكـل عامـل علـى أسـاس أجـر 

القـانون إذا شهر يناير من كل عام )أو أجر شهر الإلتحاق أو بدء سريان 
 كان تاليا لشهر يناير( وحتى أجر يناير التالى: 

 
ــة  ــات الإجتماعي ــدأ مختلــف تشــريعات التأمين وقــد قضــت بهــذا المب

، ومن مؤداه حساب الإشتراكات الشهرية على 1956الصادرة منذ إبريل 
أساس الأجور الشهرية للعاملين فى شهر يناير من كل سنة فيذا ما التحل 

الخدمـة بعـد الشـهر المـذكور فتحسـب إشـتراكاتهم علـى بعض العاملون ب
أساس أجر الشهر الـذى إلتحقـوا فيـه بالخدمـة وذلـك حتـى ينـاير التـالى، 
والأمر كذلك فى حالة سريان قانون التأمينـات الإجتماعيـة علـى العـاملين 
لأول مــره فتحســب إشــتراكاتهم علــى أســاس أجــر الشــهر الــذى بــدأ فيــه 

  .يناير التالىسريان هذا القانون وحتى 
 

ومؤدى هذا المبدأ فينه، على سبيل المثال، إذا إلتحل أحـد العـاملين 
فــى شــهر مــارس مــن إحــدى الســنوات، أو بــدأ ســريان قــانون التأمينــات 
الإجتماعية عليه فى هذا الشهر، حددت إشتراكات الشـهور التاليـة وحتـى 

ن علـى إشتراكات شهر ديسمبر من عـام الإلتحـاق أو بـدء سـريان القـانو
أساس أجر شهر مارس ولا يتم تغييرها إلا إعتبـارا مـن إشـتراكات ينـاير 
التالى بغض النظر عن ثبات أجر العامل أو تغيره فى الفترة السابقة علـى 

 شهر يناير المذكور.
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ومن الواضح هنا أن الإشتراكات المستحقة عن كل عامل هـى التـى 
أمـا الإشــتراكات  تظـل ثابتـة علــى أسـاس أجــر شـهر ينـاير مــن كـل ســنة

المستحقة عن مجموع العاملين فقد تتغير مـن شـهر لآخـر نتيجـة لحركـة 
  .دخول وخرو  العمال أو تجنيدهم إلى مير ذلك

 
ثانيا: مبدأ إستحقاق الإشتراكات كاملـة عـن الشـهر الـذى تبـدأ فيـه 

 الخدمة وعدم إستحقاقها كلية عن الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة:
 

لتأمينـات الإجتماعيـة علـى إسـتحقاق الإشـتراكات إتفقت تشريعات ا
كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه خدمة العامل كما لو كان قد التحل بالعمـل 
فى أول أيام هذا الشهر، وعلى عدم إستحقاق أيـة إشـتراكات عـن الشـهر 
 الذى تنتهى خلاله خدمة العامل، كما لو لم يعمل أى يوم خلال هذا الشهر.

 
، كما فى المبدأ تغليب إعتبارات التبسيط والتيسير ومن الواضح هنا

على أصحاب الأعمـال فـى تحديـد الإشـتراكات التـى يلتزمـون بأدائهـا فـى 
 مواعيد معينة. 

 

هذا وقد إستقر الرأى فى تطبيل المبدأ المشار اليه، علـى إسـتحقاق 
الإشتراكات كاملة عن الشهر الـذى تنتهـى الخدمـة بنهايتـه إذ أن الخدمـة 

لا تنتهى خلال هذا الشهر وإنما فى اليوم الذى ينتهى به الشهر وهـذا هنا 
صحيح بيعتبـار أن اليـوم الـذى تنتهـى فيـه الخدمـة هـو آخـر أيـام العمـل 
وبالتالى لا يصبح من المتصور إلتحـاق العامـل بعمـل جديـد خـلال الشـهر 

  .الذى إنتهت الخدمة فى اليوم الأخير منه
 

ا مــا بــدأت الخدمــة فــى أحــد الشــهور كمــا إنتهــى الــرأى إلــى أنــه إذ
وإنتهت فى خلال نفس الشـهر فـين الإشـتراكات تسـتحل كاملـة عـن هـذا 
الشهر وهو صـحيح بيعتبـار أن وقعـة الإلتحـاق أسـبل زمنيـا مـن واقعـة 

 إنتهاء الخدمة. 
 

ثالثا: مبدأ التحديد الحكمى لعدد أيام العمل عند حسـاب الأجـر الـذى 
مؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغيـر تحدد على أساسه إشتراكات ال

 الشهر:
ولم تختلف قوانين التأمينات الإجتماعية فى الأخـذ بهـذا المبـدأ وإن 
كانت قد إختلفت فى العدد الحكمى لأيام العمل التى يحسب الإشـتراك علـى 

  .أساسها
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ــل ســنة  ــى أول إبري ــرة الســابقة عل ــى الفت ــرة العمــل  1964فف )فت
( يراعـى حسـاب الأجـر 1959لسـنة  92، 1955لسنة  419القانونين 

بالنسبة للذين يتقاضون أجـورهم بغيـر الشـهر علـى أسـاس أن عـدد أيـام 
  .يوما 25الشهر 
 

)فتــرة العمــل  31/8/1975وحتــى  1/4/1964وفــى الفتــرة مــن 
( حــدد أجــر الإشــتراك بالنســبة لمــن 1964لســنة  63بالقــانون رقــم 

  .يوما 26الشهر  يتقاضون أجورهم بغير الشهر بيعتبار أن
 

( 1975لسنة  79)بالتطبيل للقانون رقم  1/9/1975وإعتبارا من
تم تحديد أجر الإشتراك بالنسبة لمن يتقاضون أجـورهم بغيـر الشـهرعلى 

يوما، إتفاقا مع ما قضت به تشريعات الحـدود الـدنيا  30أساس أن الشهر
مدفوعـة من إعتبار العطـلات الأسـبوعية  (1)1974للأجور الصادرة عام 

  .الأجور
  .من الواضح هنا أن أيضا تغليب إعتبارات التبسيط والتيسير

 

 رابعا: مبدأ وجوب أداء الإشتراكات كاملة: 
 

نصــت تشــريعات التــأمين الإجتمــاعى المختلفــة علــى وجــوب قيــام 
وبنيــت هــذا الحكــم بالنســبة  ،أصــحاب الأعمــال بــأداء الإشــتراكات كاملــة

  :بعض الإستثناءات وهى لحالات ثلاث وردت على بعضها
 

 .حالة عدم كفاية أجور المؤمن عليهم -أ 
إتفاقا مع المبدأ الأول الخا  بربط إشتراكات كل عامل على أساس 
أجر شهر يناير من كل سنة تستحل الإشتراكات كامة عن الشهور التالية 
لهذا الشهر حتى ولو لم تستحل عن بعضـها أجـر كمـا فـى حـالات العجـز 

العمـل بسـبب الإصـابة، وإتفاقـا مـع الشـل الأول مـن المبـدأ المؤقت عـن 
الثانى والخا  بيستحقاق الإشتراكات كاملة عن الشـهور الـذى تبـدأ فيـه 
الخدمة تستحل الإشتراكات عن هذا الشهر حتـى ولـو التحـل العامـل فـى 
نهايته، وهنا لا تكفى أجره المستحل فعلا للوفاء بحصته فـى الإشـتراكات 

  .المشار اليها
 

ولذا فقد حرصت مختلف تشريعات التأمين الإجتمـاعى علـى الـن  
صراحة على إلتزام صاحب العمل بأداء الإشتراكات كاملة حتـى فـى حالـة 
 عدم كفاية أجور المؤمن عليهم، وله بالطبع بعد ذلك أن يعود على العامل 

 ــــــــــــــــ
 18/7/74العمـل والـذى بـدأ العمـل بـه مـن الخا  بالخاضعين لقانون  74لسنة  64( القانون رقم 1)

 الخا  بالعاملين بالقطاع العام.   74رقم لسنة  48والذى ردد مضمون أحكام القانون 
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بحصتهم فى الإشتراكات، فى الحدود المنصو  عليها فى قـانون العمـل، 
  .بيعتبارها قرضا

 
وهنا نلاحظ إتجاهات ثلاثة يمكـن الـربط بينهـا وبـين الحـروب  -ب 
مــرت بهــا الــبلاد وبالتــالى يمكــن تفســيرها فــى ضــوء الإعتبــارات التــى 

 السياسية. 
 

تقـرر إسـتحقاق  1955لسنة  419ففى فترات العمل بالقانون رقم 
الإشتراكات كاملة، سواء فـى ذلـك حصـة العمـل أو حصـة صـاحب العمـل 

  .إتفاقا مع مبدأ وجوب أداء الإشتراكات كاملة
 

أعفـى العامـل مـن  1959لسـنة  92وفى فترة العمل بالقانون رقم 
  .حصته فى الإشتراكات وإقتصر الأمر على حصة صاحب العمل فقط

 
، وبالتطبيل لأحكام كـل مـن القـانون رقـم 1/4/1964وإعتبارا من 

تقـرر عـدم  1975لسـنة  79ومن بعـده القـانون رقـم  1964لسنة  63
إستحقاق أية إشتراكات، سواء فـى ذلـك حصـة العامـل أو حصـة صـاحب 

عمل عن الفترات التجديد إستثناء من مبدأ وجوب أداء الإشتراكات كاملة ال
  .وبيعتبار أن العامل لا يستحل أجر فى هذه الفترات

 
هذا والرأى الأرجح يحدد المقصود بالتجنيد بمدة الخدمـة العسـكرية 
الإلزامية ولا تمتد إلـى فتـرات الإسـتبقاء والإسـتعداد بيعتبـار إننـا بصـدد 

أصل عام وهو أداء الإشتراكات كاملة ويجـب بالتـالى تفسـير إستثناء من 
الإستثناء فى أضيل الحدود وأول مـا يتبـادر للـذهن بالنسـبة للتجنيـد هـو 

 .الفترة الإلزامية
 

ولتلافى مايثور من مشاكل فى مجال تحديد المقصود بمدد التجنيـد، 
راكات الإشارة إلى الإعفاء من الإشـت 1975لسنة  79تلافى القانون رقم 

فى فترات التجنيد مكتفيا بتقرير عدم إستحقاق أية إشـتراكات عـن الفتـرة 
 .التى لا يستحل فيها العامل أجرا ومن بينها بالطبع التجنيد الإلزامى

 
  :حالة وقف عقد العمل -  

 1955لسـنة  419وقد عولجت هذه الحالة فـى ظـل القـانون رقـم 
ترات التجنيد الإلزامى فـتم بذات معالجة ف 1959لسنة  92والقانون رقم 



يمصادر تمويل نظام التأمين الاجتماع  36 

الن  على أداء الإشتراكات كاملة فى فترة العمـل بالقـانون الأول وأعفـى 
  .العامل من حصته فى فترة العمل بالقانون التالى

 
إهتمـــت قـــوانين التأمينـــات  1/4/1964علـــى أنـــه إعتبـــارا مـــن 

الإجتماعية بالن  على مبدأ وجوب أداء الإشتراكات كاملة فى حالة وقف 
عقد العمل وذلك بالطبع مع إعتبار حصة العمل فـى الإشـتراكات فـى حكـم 

  .القرض
 
  

 بالنسبة للعاملين بالقطاع العام: -
 

 : 31/8/1975حتى  1/4/1964)أ ( فى الفترة من 
 

ــتحقة ــة المس ــور الفعلي ــا للأج ــتراكات وفق ــاب الإش ــدأ حس  أولا: مب
 للعاملين خلال كل شهر: 

 
ــين الإشــتراكا ت الشــهرية المســتحقة عــن كــل مــن ومــؤدى هــذا ف

العاملين بالقطاع العام لا تربط على أساس أجر شهر يناير من كل سنة بل 
  .تتغير شهريا بتغير ما يستحقه كل منهم من أجر

 
ولا تستحل الإشـتراكات كاملـة عـن شـهر الإلتحـاق ولا تهمـل عـن 
 الشهر الذى تنتهى خلاله الخدمة بل تحسـب الإشـتراكات علـى أسـاس مـا
يستحقه العامل من أجر عن أيام العمل الفعلية فى كل مـن شـهر الإلتحـاق 

  .وشهر إنتهاء الخدمة
 

كذلك فينـه لا يـتم التحديـد الحكمـى لعـدد أيـام الشـهر بالنسـبة لمـن 
يتقاضون أجورهم بغير الشهر وإنما تحسب الإشتراكات المسـتحقة عـنهم 

  .مل الفعليةعلى أساس ما يستحقونه فعلا من أجر خلال أيام الع
 

ومن هنا   ،وهكذا فين مناط إستحقاق الإشتراكات هو إستحقاق الأجر
  :تتداعى النتائج التالية

 
)أ ( لا تعتبــر الإســتقطاعات مــن الأجــور بســبب الجــزاء الإدارى أو 
الغرامات أو خصم ساعات التأخيرأو أيام الغياب تخفيضا للأجر إذ لا تمس 
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ا تحســب الإشــتراكات عــن الأجــر طبيعــة إســتحقاق العمــل لــه، ومــن هنـ ـ
المستحل قبل الإستقطاعات المشار اليها التى ترجـع إلـى خطـأ العامـل أو 
إهماله أو تجاوزه لحقـه فـى الإجـازات وهـو مـا إسـتوجب توقيـع الجـزاء 

 عليه.
 

)ب( على عكس البند السابل فين العامل المصـاب لا يسـتحل أجـرا 
قت عن العمل بسبب الإصـابة عن مدة التجنيد الإلزامى وكذلك عجزه المؤ

وبالتالى لا تستحل أية إشتراكات عن الفترة المشـار اليهـا، والأمـر كـذلك 
بالنسبة للعجز المؤقت عن العمل بسبب المرض فى ظـل التـأمين الصـحى 
حيث لا يستحل العامل أجـرا أو تعويضـا عـن الأجـر، أمـا فـى حالـة عـدم 

ع العـام صـريح فـى أن مـا سريان التأمين الصحى فقانون العاملين بالقطـا
  .يستحل للعامل هو أجر وبالتالى تستحل عنه الإشتراكات

 
ــام  ــوفى العامــل خــلال الشــهر وقامــت شــركة القطــاع الع ) ( إذا ت
بصرف أجره كاملا عن شهر الوفاه والشهرين التاليين، فـين الإشـتراكات 
مـا تستحل عن أيام العمل السابقة على الوفاة إذ يستحل أجـرا عنهـا أمـا 

يزيد عن ذلك فهو منحة تـؤدى بمناسـبة الوفـاه ولـيس مقـابلا للعمـل ولا 
  .تستحل عنها بالتالى أية إشتراكات

 
ثانيا: مبدأ التـزام الجهـة التـى تتحمـل بـالأجر، فـى حـالات الإعـارة 

 داخل الجمهورية، بأداء الإشتراكات: 
 

ت وفقـا لهــذا المبـدأ فينــه إذا مــا أعيـر أحــد العـاملين بيحــدى وحـــدا
القطاع العام إلى وحدة قطاع عام أخرى فين الوحدة الأخـيرة تلـتزم بخصم 
ـى  ـا وأدائهمـا إلـ حصة العامل من أجره وإضافة حصة صاحب العمـل اليهـ

 مكتب الهيئة الذى تتعامل معه دون توسيط صاحب العمـل الأصلى. 
 

على أنه فى حالة الإعارة إلى جهة حكومية، فينه نظرا لأن الجهات 
حكومية كانت تخضع لنظام خا  تحسب إشتراكاته وتؤدى وفقا لأحكام ال

ــم  ــواردة بالقــانون رق ــك ال ــة عــن تل  1964لســنة  63وإجــراءات مختلف
ولذلك فيتم توسـيط الشـركة الأصـلية فـى عمليـة أداء  .وقراراته التنفيذية

الإشتراكات حيث تؤدى لها الجهة الحكومية تلك الإشتراكات فى المواعيد 
وقتئـذ( لتؤديهـا الجهـة  1968لسـنة  71)بالقرار الوزارى رقم  المحددة

الأصـــلية إلـــى مكتـــب الهيئـــة المختصـــة فـــى المواعيـــد الدوريـــة لأداء 
  .الإشتراكات )حتى ولو لم ترد لها من الجهة المعار اليها العامل(
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ومــن المتفــل عليــه تحديــد الإشــتراكات فــى حــالات الإعــارة داخــل 
ـل عليـه أى الجمهورية وفقا للأجر الذ ى لو لم يعار العامـل لكـان قـد حصـ

 دون بدل الإعارة الذى يرتبـط بالإعـارة ذات الطبيعـة الإستثنائية المؤقتة. 
 

ــام  هــذا ويعتبــر القــرار الصــادر بتفــرغ أحــد العــاملين بالقطــاع العـ
بمكـافأة تعادل أجـره فـى حكـم الإعـارة داخـل الجمهوريـة وبالتـالى تلتـزم 

ــى النحــو الموضــح الجهــة التــى تتحمــل  ــأداء الإشــتراكات عل ــأة ب بالمكاف
  .بالفقرات السابقة

 
ثالثــا: مبــدأ تأجيــل أداء الإشــتراكات المســتحقة عــن فتــرة الإعــارة 
خار  الجمهورية وما فـى حكمهـا ومـدد الوقـف عـن العمـل لحـين عـودة 

 العامل إلى عمله أو إعادة صرف الأجر اليه: 
 

كان موقوفا، خلال فترات إعارة  لما كان عقد العمل يظل قائما، وإن
العامل خار  الجمهورية ومـا فـى حكمهـا وبالتـالى تحسـب تلـك الفتـرات 

  .ضمن المدد المحسوبة فى المعاش
 

ولما كان العامل لا يستحل أجرا خلال تلك الفترات أما فعلا )كما فى 
حالات الإجازات الخاصة أو الدراسية بـدون أجـر أو البعثـات العلميـة( أو 

ا )كما فـى حالـة الإعـارات خـار  الجمهوريـة حيـث لا يمتـد القـانون حكم
  .المصرى وفقا لقاعدة إقليمية القوانين(

 
لذا فقد إستخدمت الرخصـة )المخولـة وقتئـذ لـوزير العمـل( لتحديـد 
طريقــة حســاب الأجــر وشــروط وأوضــاع تحصــيل وأداء الإشــتراكات فــى 

 1976لســنة  65 الحــالات الخاصــة، وإستصــدرت القــرار الــوزارى رقــم
الذى يـن  علـى تأجيـل أداء الإشـتراكات المسـتحقة فـى حـالات الإعـارة 
خار  الجمهورية )التى لا يتقاضى فيها العامـل أجـره مـن صـاحب العمـل 
الأصــلى( ومــا فــى حكمهــا )مــدد الإجــازات الإســتثنائية بــدون أجــر ومــدد 
عامـل البعثات ومدد الوقف عن العمل بدون أجر( وذلك إلـى حـين عـودة ال

إلى عمله أو إعادة صرف الأجر اليه وحينئذ، تؤدى حصة صـاحب العمـل 
دفعة واحدة أما حصة العامل فيخير بين أدائها فورا وبين تقسـيطها علـى 
أقساط شهرية لمدة موازية للمدة التى توقف خلالها عن أداء الإشـتراكات 

للعامـل  أو لضعف هذه المدة بشرط ألا تجاوز مدة التقسيط المدة المتبقيـة
  .حتى بلوغ سن الستين
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هذا فيذا لم يبد العامل رمبته فى كيفية أداء حصته فـى الإشـتراكات 
خلال شهر من عودته للعمل أو إعادة صرف الأجر اليه أعتبر كما لو كان 
قد إختار تأديتها على أقساط شهرية لمدة موازية للمدة التى توقف خلالها 

 .عن أداء الإشتراكات
 

أنه إذا كان العامل قد بلغ سن الستين عند عودته إلى  ومن الواضح
عمله أو إعادة صرف الأجر اليه فينه يؤدى حصته فى الإشـتراكات دفعـة 

  .واحدة حتى ولو إستمر فى العمل
 

أما إذا لم يعـد العامـل إلـى عملـه بعـد إنتهـاء إعارتـه أو إجازتـه أو 
منصو  عليها بقـانون بعثته وإعتباره بالتالى مستقيلا بينقطاعه المدة ال

العاملين بالقطاع العام، فين صـاحب العمـل يلتـزم بـأداء حصـته فـورا أمـا 
حصـــة العامـــل فتثبـــت بصـــحيفة البيانـــات الأساســـية بملـــف التأمينـــات 
الإجتماعية الخا  به حيث تعتبر دينا للهيئـة علـى العامـل تقتضـيه منـه 

الحجز مـن عند عودتـه لأى عمـل خاضـع لنظـام التـأمين الإجتمـاعى أو ب ـ
  .مستحقاته لدى الهيئة عند إستحقاقه، أو المستحقين عنه، لها

 
  

 :1/9/1975)ب( إعتبارا من 
 

أولا: مبدأ حساب الإشتراكات وفقا لمـا يسـتحقه المـؤمن عليـه مـن 
أجر )أو تعـويض أجـر( خـلال كـل شـهر، مـع التحديـد الحكمـى لعـدد أيـام 

 ر:الشهر بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بغير الشه
 

ويعتبر هذا المبدأ إستمرارا لمثيله بالبنـد )ثانيـا( والخـا  بحسـاب 
الإشتراكات وفقا للأجور الفعلية المستحقة للعاملين خـلال كـل شـهر، مـع 
تقرير إسـتحقاق الإشـتراكات عـن تعـويض الأجـر ومـع إسـتثناء التحديـد 
 .الحكمى لعدد أيام الشهر بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بغير الشهر

 
كذا فينه فى ظل هذا المبدأ فـين منـاط إسـتحقاق الإشـتراكات هـو وه

إستحقاق الأجـر، ولا تسـتحل أيـة إشـتراكات عـن المـدد التـى لا يسـتحل 
عنها العامـل أجـرا كمـدد التجنيـد الإلزامـى أو العجـز المؤقـت عـن العمـل 

 .بسبب الإصابة
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يث على أن الأمر يختلف عنه وفقا للمبدأ المماثل المشار اليه من ح
صـراحة مـن تحديـد الأجـر  1975لسـنة  79ما ن  عليه القـانون رقـم 

الشهرى الذى تحسـب علـى أساسـه الإشـتراكات بالنسـبة لمـن يتقاضـون 
 أجورهم بغير الشهر بيفتراض إن عدد أيام الشهر ثلاثين يوما.

 
وحتى لا يتعارض هذا الحكـم مـع مبـدأ إسـتحقاق الإشـتراكات وفقـا 

يتم إعماله إلا بالنسبة للشهور الكاملـة أى دون  للأجور المستحقة فينه لا
شهر الإلتحاق وشهر إنتهاء الخدمـة حيـث تتحـدد الإشـتراكات المسـتحقة 

 .عنهما على أساس الأجر المستحل عن عدد أيام العمل الفعلية
 

ثانيــا: مبــدأ إلتــزام الجهــة المعــار اليهــا فــى حــالات الإعــارة داخــل 
ســتحقة للجهــة الأصــلية التــى تؤديهــا الجمهوريــة، بــأداء الإشــتراكات الم

 للهيئة فى المواعيد الدورية.
 

بالنسـبة لحـالات  1/9/75وهذا هو الحكم فى الفترة السـابقة علـى 
الإعارة داخل الجمهورية إلى جهة حكومية مع تعميمه ليشمل كافة حالات 
 الإعارة داخل الجمهورية سواء لجهة حكومية أو لقطاع عام أو خا .

 
تلتـزم الجهـة المعـار اليهـا بحصـة صـاحب العمـل فـى ومؤدى ذلـك 

الإشتراكات )محسوبة على أساس أجر المعار فى جهته الأصليه دون بدل 
الإعارة( وبيقتطاع حصة العامل من أجره وأدائهما إلى الجهة المعار منها 
فى المواعيد المحـددة )الخمسـة أيـام الأولـى مـن كـل شـهر( حيـث تلتـزم 

ــة ا ــرة )جه ــة الأخي ــى الجه ــة ف ــأداء الإشــتراكات للهيئ ــل الأصــلية( ب لعم
المواعيد الدورية )سواء وردت لها من الجهة المعار اليهـا العامـل أو لـم 

 ترد(.
 

ثالثا: معالجة جديدة لمـدد الإجـازات الخاصـة بـدون أجـر والإعـارة 
خار  الجمهورية بـدون أجـر والإجـازات الدراسـية بـدون أجـر والبعثـات 

 العلمية:
 

المـدد المشـار اليهـا  1975لسـنة  79القـانون رقـم  عالجت أحكـام
معالجة جديدة سواء من حيث المتحمـل بأعبـاء إشـتراكاتها أو مـن حيـث 

 :كيفية أداء تلك الإشتراكات، وذلك على النحو التالى
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ــدد الإعــارة  ــدون أجــر وم ــدد الإجــازات الخاصــة ب )أ ( بالنســبة لم
 :الخارجية بدون أجر

 
ــا ب ــه هن ــؤمن علي ــزم الم ــى يلت ــل ف ــاحب العم ــة ص ــته وبحص حص

الإشتراكات التى تؤدى إما خلال مدة الإجـازة أو الإعـارة أو دفعـة واحـدة 
خلال سـنة مـن إنتهـاء مـدة الإجـازة أو الإعـارة، أو بالتقسـيط حتـى سـن 

أو  1975لسـنة  79( المرافل للقانون رقـم 6الستين وفقا للجدول رقم )
( المرافل 7للجدول رقم ) سنة وفقا 15أو  10أو  5بالتقسيط على مدى 
 .للقانون المشار اليه

 
هذا وتتحدد الإشتراكات المسـتحقة عـن فتـرة الإعـارة علـى أسـاس 
ــا مــا كــان أجــر العامــل بالشــركة  ــدفترى بالشــركة المصــرية )أي الأجــر ال
الأجنبية( مع مراعاة عدم إستحقاق إشـتراكات التـأمين الصـحى عـن مـدة 

 .الإعارة خار  الجمهورية
 

الأقساط إعتبارا من أول الشهر التـالى لإبـداء الرمبـة فـى  وتستحل
 التقسيط.
 

  :)ب( بالنسبة لمدد الأجازات الدراسية بدون أجر
 

يلتزم صاحب العمل هنا بحصته فى الإشتراكات وتؤدى فى المواعيد 
الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصـته ويؤديهـا علـى النحـو المشـار اليـه 

لخاصة بدون أجر ومدد الإعـارة الخارجيـة بـدون بالنسبة لمدد الإجازات ا
 أجر.
 

  :) ( بالنسبة لمدد البعثات العلمية
 

تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصـة صـاحب العمـل وحصـة المـؤمن 
  .عليه فى الإشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية


